


 جامعة طاهري محمد بشار 

 وق والعلوم السياسية ة الحقكلي

 قسم الحقوق

 

 مقياس:محاضرات في 

 "ــةــــريات العامــــالحــ"

 

 ثة ل الثا  لطلبة السنةموجه مطبوع 

 نون عام" "قا: تخصص

. 2022-2021سية: نة الدراالس



 تقديم

 

1 

 تقديم 

باتت الحريات اليوم المعيار الرئيسييل لكم م العا و قيقياش عييرايس السييكرس قااركيي تحال   ا  ولت  

إلى ال زام اكى ايات  اليدقليس قيقيياش لةيييييييراييس الح م  يتحيال قم  يلا السييييييي يي  ي  ال يييييييرقر  الو يا  

ي  العتحد الدقلي   بالال زايات الم عكقس باحترام الدقو  له الحقوق قال ثقيف بها قإعييياا تحال   كل الئاعييي س

الخاص بالحقوق الاق صييييا يس قالاع  اايس قالثقا يسل قاتةاقيس حقوق الرة ل قاتةاقيس الق ييييا  اكى  ي  

 1العئصر .أع او ال  ييز 

 رورات ا يميس قالعك يس نظرا لكات الأ ق    الحريات العايس اليوم ي انس  ايس اكى صييييعيد الدراكيييي

 ا ي  عز صيييياربالسييييكرسل إلى عان  أو المو ييييو    ه  قانع سييييت اكى الةر  قا ق يعر تحا المج   التي  

 اليوييس.    ايات المواط ا 

يج  أو ي وو اكى إط   بهلا المو ييو ل  قد قررنا ق يي   لا المر و  و ي  ق لأو طك س الحقوق أق

  ل:ق قياشاقر المقررة م  لا المبأككوب ي سط حاقلئا  يه تج ي     المح

 دمديقو: ال عريف قال المحور الأ

 مريات العايسم القانونل لكالمحور الثانل: الئظا

 ور الثالث: أنوا  الحريات العايسالمح

 .)دقليس قالداخكيسيس الالمحور الراب : حمايس الحريات العايس ) الح ا

 
الأردن،  حيدر أدهم عبد الهادي، حقوق الإنسان والحريات الأساسية، دار قنديل للنشر والتوزيع،  و مازن ليلو راضي 1

 . 12- 11، ص.2008الطبعة الأولى، سنة  
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 ال مديد: ال عريف قالأقوالمحور 

 خصائصتحا  ديد قتعريف الحريات العايس : محا رة

ل ق يف ت  يز ا   ا ديد خصيائصيتح  كمريات العايس ييف لتعر ت ياوكيئ ررق م  له المحا يرة إلى 

 ا.يئتح ك يلقف الة ر الإائد يول لهال ان تحا ا يخنساول ثم ال رور ال ارحقوق الإ

 أقلا: تعريف الحريات العايس 

 2م قايوش المةر ات ال قئيس قالئقديس يررح "أندريه لا لاند" محاقلس ل عريف لكمريس ي  ادة عوان :

بالمعئى ال سيط: الإنساو الحر  و ذلل الل  لا ي وو ا دا أق كجيئال قالحريس  ئا  ل   ▪

ل أ  أنها تعني ادم  التي لا يس ري   يتحا الإنساو القيام بما يريدل قليس بما يريده الآخرقوتكل الحالس  

 قعو  أ  إرغام خارعل. 

قبالمعني العام:  ل حالس الإنساو الل  لا ي م   أ  قسرل قالل  ي صرف ق قا لإرا ته   ▪

 قط يع ه. 

يمئعه القانوول قير ض يا يحريه  قبالمعني الاع  اال: تعني المقدرة اكى القيام ب   يا لا   ▪

 القانوو.

 قبالمعئى السياكل: تص ح الحريس مج واس الحقوق بها لكةر  قالتي  د ي  ككرس الح ويس.  ▪

 
خضر خضر، مدخل إلى الحريات العامة وحقوق الإنسان، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، لبنان، بدون بيانات  2

 . 24-23.أخرى، ص
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: ت وو الحريس حالس الإنساو الل  لا يقدم اكى أ  ا    ال سي ولوعل قالأخ قلقبالمعني   ▪

ا ي ل   تة ير  بعد  إلا  عرال  أق  قال  قإ راكخيرا  للأك اب  بهلا   كل  يقوم  ععك ه  التي  دقا   

 ال صرف. 

 ديده بعقيدة كياكيس يعيئس أق قد تؤكس اكى    قد يرت طقالواع  يعر س أو يةتحوم الحريس  

اول نظرا لأو العقيدة  يييييييييي  الإنسييييوو حقوييييييي تصور يعين لكقانوو الر يعلل ق لا يئع س حوو ي  

 3صياغس الع قس بين السكرس قالحريس قط يعس الئظام القانونل قالئظام السياكل.  تؤثر اكىالسياكيس 

 ق ي ا يكل نس عرض  كس ي  ال عريةات لة رة الحريات العايس

 ال عريف الأقو: 

 (:  Jean Riveroتعريف الةقيه "عوو ريةيرق" ) 

 4. القدرة التي ت ركتحا القوانين لكسيررة قال م م م اللات

 : الثانل ال عريف  

 
 . 31، ص.2010حقوق الإنسان، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، السلطة والحرية وفلسفة محمد حسين، فايز  3

4 JEAN RIVERO, les libertés publiques, PUF , paris, 1973, p16 
جلد  الم ية، العدد الثاني،علممجلة آفاق  ، الجزائر  في العامة ياتوالحر  للحقوق  النسبي ومھالمفنقلا عن: مومني أحمد، 

 . 631ص. ، 2021،  13



 ديدالتعريف والتح: الأولور المح

 

4 

الحريات العايس  ل مج و  المصالح الأكاكيس لكج ااس أ  مج واس الأكس قالداايات التي   

 5يقوم اكيتحا بئا  الج ااس بحيث لا ي صور  لا ال ئا  ككي ا  قو اك قراره اكيتحا.

 :  لثالث ا ال عريف  

بهال   القيام  الدقلس  اكى  ي عين  قاع ات  اكيتحا  تترت   ائديا  اايس  بأنها  الحريات  توصف 

ققاع ات الدقلس حياو الحريات العايس قد ت وو قاع ات كك يس  عدم المساش بسالمس الجسم أق  

ليست مجر  حقوق م يواعتحس    ق ل  المعيةسلت وو قاع ات ايجابيس   مسين ظرقف    ققد العق   

أي ا توصف الحريات   .العايسم يواعتحس السكرس    للأ را بع تحم بعض قإنما  ل اي يازات    الأ را 

اكى حد السوا  باك ثئا  الحريات السياكيس   قأعان بأنها اايس  ونها ي     بها الج ي  يواطئين  

 .6قلسالد ل ح ر اكى المواطئين  ونها ت عك  ب سيير عؤقو  قالتي

 :  الراب  ال عريف  

بع   يا م بعض   القيام  بالإي ئا  ا   السكرس  قانونيس للأ را  تم ئتحم ي  يرال س   ل يرا ز 

الحالاتل ق أو  له الحريس ير ونس بالقانوو قالئةاط الإنسانلل ق أو  لا الأخير لا يرقى إلى يرت س  

ي  الحريس قاارك تحال م حين يرى  ري     الحريس إلا إذا توا ر له ال ئظيم ال ةريعل الل  لا ي عارض

 
،  1983اهرة،  ــــــــــكر العربي القــــــــــلام، دار الفــــــــــالإس  في  السياسيالفكر والنظام    ية فــم العيلي، الحريات العامعبدالحكي 5

 . 173ص.
تخصص مقدمة لطلبة السنة أولى ماستر  مذكور الخامسة، محاضرات في مادة الحماية القانونية للحريات العامة: 6

 . 05، ص. 1، كلية العلوم الإسلامية، جامعة باتنة: حقوق الإنسان والأقليات المسلمة 
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  بانعدامآخر بأو الحريس يم د يةتحويتحا إلى عقين أكاكيينل يئصرف الة  الأقو  يتحا إلى الةعور  

القسر الخارعل أيا الة  الثانل  ي  ث  م القدرة اكى اتخاذ أ  تصرف بما لا ي عارض ي  حريات  

رقعس ككراو الح م"ل  بان  اشالآخري ل   ا ار تحا ال عض بأنها قيد اكى السكرس ت سم رقع تحا 

ةر  بأو يقو  قيرى عان  ي  الةقه أو الحريس العايس ت  ث  م مج واس الوكائ  القانونيس التي تس ح لك

 7حياته الخاصس قيسا م م  الحرب الاع  اايس العايس لك   .

 :  الخايسال عريف 

السك يس قالحريات   لكمريات أق يا كُ ل الحريات  الة ريسل ظتحور يةتحويين  ت اي  الاتجا ات  نةأ ا  

 8:الإيجابيس

تئصرف إلى الإعابس ا  السؤاو الآتل: يا  و المجاو الل  يج  أو يترك  يه الةر ل    الحريات السك يس: 

حريس الع  ل أق أو يةع  يا يريد  ول ي  غير تدخ  أ  طرف آخر خارعل ائه؟ يئرك   لا المعئى ي   

ل  رغ س الةر  أو ي وو كيد نةسهل قألا ي وو ا داً لأحدل قيئصرف إلى اك ق ليس الةر  تجاه الآخري  

قادم ال دخ  م عؤقنه الخاصسل   ك ا اتس  مجاو ادم ال دخ   ك ا  بر مجاو الحريس. قل   أصماب  

 لا الاتجاهل اخ كةوا اكى يدى المجاو الل  ي     به الةر  بحري هل لأو الغايات قالئةاطات ال ةريس للأ را  

 
،  2005، علاقة الفرد بالسلطة في ظل الظروف الإستثنائية، مؤسسة الطويجي، القاهرة، مصر، إيهاب عبدالعظيم 7

نورالدين عبدالسلام، أثر استقلالية القضاء على الحريات العامة في دولة القانون، مجلة دراسات . نقلا عن: 38ص.
 . 88، ص.2014، أوت 21  ، العدد10قانونية، المجلد 

 . ency.com.sy/ency/details/2965-http://arabسامي هبيل، الحريات العامة، موقع الموسوعة السياسية،  8
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ت عارض    تكقائياً بع تحالا تئسجم   يئ غل أو  لكةر   ي  بعضل قلأو الحريس لا  قت صا م ي  أ داف أخرى 

 العدالس قالسعا ة قالثقا س قالأياو ق رعات مخ كةس ي  المساقاةل ق لا يا  اا إلى ال ساؤو ا ا يج  أو  

ي وو اكيه الحد الأ نى ي  الحريس ؟ ق او الجواب: إو  لا الحد الأ نىل  و يا لا يس ري  الةر  ال خكل  

س ال ةريس. يا  و  لا الجو ر ؟ قيا  ل الخصائص القياكيس  ائهل ي   قو أو يسل  إلى عو ر الر يع

  يه؟ تكل تساؤلات يا زالت قائ س. 

ي مد  بالسؤاو الآتل: ي  قيا  و يصدر السيررة أق ال دخ  الل  يس ري   قالمةتحوم الإيجابل لكمريسل 

ا يدلوو يو وال م   ديد يا يقوم به الةر ل أق يا يج  أو ي وو اكيه ؟  الحريس بمعئا ا السكبي ليس له

قيك س قا جل ب  ت  ةل بمئ  ق كه     الواق . إذ إو حريس الحياةل لا  ق  للإنساو  رقرات الحياة ي  يأ  

إو  او حياً. قحريس الة ر لا تو ر للإنساو أك اب العكم قالمعر سل قل   تعني أو أحداً لا يمئعه أو ية ر  

ل  يريده قي ة  ي   ةا تهل قل   تعني أو أحداً لا يسخره  قو    ا يةا ل قحريس الع   لا تو ر له الع   ال

أعرل قالحريس السياكيس تعني أو يقوو رأيه قيمارش اخ يارهل قل   لا تعني أو الح ويس ك     حرياته.  

ق ئا ت داخ  الحريس الإيجابيس ي  يةتحوم الح  قتجد الحريس ي  ونهال م أو ت وو حريس الحياةل صميس آيئس  

يا يتحد  حياته قيو ر له عرقط الحياة المس  رةل قحريس الة ر اك اً قثقا س قاخ يار ي   قو قسر  ي      

قإ راه. قادّت الحريس أص  الحقوق  كتحال  أ  ح  يئ غل أو ي وو يئةأه الحريسل قأ  ح  لابد أو يئةأ  

حريس ال ع ير الةةو     يو واياً ا  اخ يار حر.  م  ال ع ير قالئةر قالصما سل لابد أو ي وو ناع اً ا 
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قال  ابل. قح  المك يس لابد أو يئةأ ا  حريس الإنساو م ال  كل قال صرفل قح  الان خاب لابد أو  

يئةأ ا  حريس الإنساو م الاخ يار قالترعيح. قح  ت وي  الأحزاب قالج عيات يئةأ ا  حريس الع    

 السياكلل قاحترام الرأ  الآخر. 

 ايس ثانيا: خصائص الحريات الع

 ت  يز الحريات العايس بعدة خصائص أهمتحا: 

 الخاصس بالحريات العايس.   تكلبدايس نةير إلى أو الخصائص التي تئر   اكى حقوق الإنساو  ل ذاتها  

 : أق العالميس    الة وليس  •

 "يث   ك ات  م ذلل قيئع س  ال  ييز قادم  المساقاة بمةا يم قثيقس  صكس ذا  الانساو الراب  العالمل لحقوق

 الة وليس قالعالميس لكمقوق حيث يرااى م      ".9الدي  أق الكغسل أق الجئسل أق العرقل اكى أكاش تمييز   قو

 قيقتحيا قإا الهيا تجياقز الحيدق  الوطئييس قالإقكي يسل قمخ كف الأيديولوعيا السياكيس قالديئيسل قأص مت  

 10 زم بين الح  قالم اركس يم   تجاقزه.تمث  أخ قييس تيرت ط بم اركات  يمقراطيس يص ح  يتحا ال 

 ةل  ي اعس الإا و العالمل لحقوق الإنساو تمت الإعارة صراحس إلى   رة العالميس م الةقرة ال اليس:  

"  إو الج عيس العايس تئا   بهلا الإا و العالمل لحقوق الإنساو اكى أنه المس وى المةترك الل  يئ غل أو 

 
 آسيا منطقة لشعوب تدريبي الانسان، برنامج تدريب الدبلوماسيين: برنامج لحقوق  الدولي القانون  مقدمةسارة بريتشارد،   9

 . 03ويلز، دون بيانات، ص. ساوث نيو جامعة في كلية الحقوق تابع ل الهادئ والمحيط
،  2006المركز الوطني لحقوق الإنسان، دليل التدريب على الحقوق المدنية والسياسية لطلبة الجامعات، الطبعة الثانية،   10

 . 29ص.
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الةعوب قالأيم ح ى يسعى     ر  ق ي س م المج   ل قا عين اكى الدقام  لا الإا و  تس تحد ه  ا س  

نص  أايئتحمل إلى توطيد احترام  له الحقوق قالحريات ا  طري  ال عكيم قالتربيس قاتخاذ إعرا ات يرر ةل  

اتها قععوب  قوييس قاالميسل ل  او الااتراف بها قيراااتها بصورة االميس  عالس بين الدقو الأا ا  ذ

 ".ال قا  الخا عس لسكرانها

 العالميس ليست  ك س يرا  س لك وحد. قي رك  ال ئو  االماً  يه  ي  الئاش كواكيس قيس مقوو نةس  

القدر ي  الاحترام. حقوق الإنساو بمثابس تر ي  أ نى المعايير لج ي  ال ةر ق    قلس قمج    أحرار م 

قأ ثر   أاكى  يعايير  قتر ي   قالسياكيس   ديد  الاق صا يس  الحقوق  المثاو: م مجاو  ديداً؛ اكى ك ي  

قالاع  اايس نجد ال زاياً باتخاذ خروات ل مقي  الإي انات ال ايكس لهله الحقوق تدريجياً قل   ليس  ئاك 

يوقف يئص اكى ر   ال رائ  ل ستحي  ذلل. قالأير يترقك ل    قلس قمج    ل  ني يث   له السياكات  

 .11رق تحم الخاصسم  و  ظ

حقوق الإنساو حجر الأكاش م القانوو الدقلي لحقوق الإنساو. يا يعني أنئا  االميس  قلهلا يُع َ َر ي دأ

 يعئا ي ساققو م تم عّئا بحقوق الإنساو. ققد تم ت رار  لا الم دأل الل  برز لك رة الأقلى م الإا و  

 .12ات قالإا نات قالقرارات الدقليس لحقوق الإنساو العالمل لحقوق الإنساول م العديد ي  الاتةاقي

 الع وييس:  •

 
 دليل التربية على حقوق الإنسان مع الشباب، المرجع السابق. 11
الإنسان،   12 حقوق  ماهي  الإنسان،  لحقوق  السامي  المفوض  are-https://www.ohchr.org/ar/what-مكتب 

rights-human، 

https://www.ohchr.org/ar/what-are-human-rights
https://www.ohchr.org/ar/what-are-human-rights
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 ي  الأ را  ي ساققو   ائئات إنسانيس بح م ال رايس الم أصكس م ال ائ  الإنسانل. قيح  ل   الئاش  

ال     بحقوق الإنساو  قو تمييز ي  أ  نو ل ي  ق ي  ال  ييز اكى أكاش العرق أق الكوو أق الجئس أق  

أق   الوطني  الأص   أق  الآرا ل  ي   قغيره  السياكل  الرأ   أق  الدي   أق  الكغس  أق  الع ر  أق  الإثني  الأص  

الاع  االل أق الإااقسل أق المك يسل أق ي او الولا ةل أق أ  ق   آخرل قحس  ا تو ح الهي ات المئةأة 

 13.بموع  اتةاقيات حقوق الإنساو

و اارك تحا يج  أو ت وو م ي ئاقو الج ي   قو تةرقس لس    بالئظر إلى أالحريات اايس  ع بر  ت  قلهلا 

ا المواطئوو قالأعان  اكى حد كوا .  ا أو الحريات العايس ت سم  به  يال أق لمر ز اع  اال يا.  ي    

كوا  تعكقت بالأ را  بع تحم ب عضل أق بالع وييسل أيا  او يو واتحال ل دخ  السكرس م تكل الحرياتل  

الظرقف المئاك س لم ارك تحال قتئظي تحا ا     قتهي س   بها ل اتراف قت دخ  الدقلس    .بالسكرس  بع قات الأ را 

 14ل ل ل لا ت موو إلى  و ى قاا دا  اكى حقوق الآخري . طري  ال ةريعات المخ كةس

 15الئس يس:  •

 
 /https://www.unicef.orgمنظمة اليونيسيف، ما هي حقوق الإنسان،  13
جامعة عين    محمد السيد، سلطات الضبط الإداري في مجال ممارسة حرية الإجتماعات العامة، رسالة دكتوراه، 14

. نقلا عن حبشي لزرق، أثر سلطة التشريع  على الحريات العامة وضماناتها، أطروحة  107، ص.1993شمس، 
 . 20، ص.2013راه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تلمسان، دكتو 

استخدامهما وكأنهما   15 الثقافية" حيث يجري  الثقافية" و"النسبية  "الخصوصية  بين مصطلحين وهما  ثمة خلط منهجي 
ذاته على الرغم من اختلافهما. فالخصوصيات الثقافية أمر واقع، في حين أن النسبية الثقافية مجرد فكرة   يعنيان الشئ

 للمقارنة بين ثقافة وثقافة أخرى، وبين معايير ومعايير أخرى، إلخ. فما الذى تعنيه النسبية الثقافية على وجه التحديد؟ 
تعني النسبية الثقافية أن القيم والأخلاق وغيرها من المنتجات الثقافية هي أمور نسبية لكل مجتمع، فما يصلح لمجتمع ما 
قد لا يكون صالحاً في مجتمع آخر. وبالتالي فإن الحكم على قيم أو سلوكيات أو ممارسات بأنها صحيحة أو خاطئة لا  

https://www.unicef.org/
https://www.unicef.org/
https://www.unicef.org/
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الئس يس التي ت ئاك  ي      الحريس  16. حريس الإنساو ي  الأكاش  ل حريس نس يس قليست يركقس 

قدرات قإي انيات الةر  قليس المركقسل لأنهُ لا قعو  لكمريس المركقسل لأنها تس   الةو ى قال سي   

قالارت اك قال ة ل قالانهيار م المج  عاتل قلابدّ ي    رتحا ب وابط قاقعيس قم ظ  نظام قيرت زات  

ير به القانوول ح ى ي م تقكيص تأثيراتها السك يس  ترت ز اكى الأخ ق قالآ اب العايس قم حدق  يا يأ

لصالح ال أثيرات الإيجابيس اكى الةر  ثم اكى المج  عات. ح ى إو حريس الإنساو اكى عسده ليست  

أت  ه  سائر   أق  بمرك  حري هل  ي صرف بجسده  أو  يس ري   لا  نس يس قيئظ س بحيث  قإنما  يركقسل 

 

نما لمعايير   المجتمع الذى أنتجها. وبهذا المعنى فإن فكرة النسبية الثقافية )والتي يطلق  يخضع لمعايير كونية شاملة وا 
عليها أيضاً النسبية الأخلاقية(: "هي الفكرة التي مؤداها أن الثقافات أو الظواهر الثقافية تعبر تعبيراً متميزاً عن الجماعات 

قيم شاملة مطلقة.وبكلمات أخرى فإنها تعني:   ليست هناك  -بالتالي  – )الأمم( صاحبة هذه الثقافات أو الظواهر، وأنه  
"وجهة النظر التي ترى أن أنظمة الأخلاق والممارسات والمعتقدات ذات المستويات المختلفة اختلافاً جوهرياً، تفعل فعلها  
ا. داخل كل ثقافة على حدة، ومن ثم يتعذر الحكم عليها من حيث الأهمية والقيمة انطلاقاً من وجهة نظر خارجية عنه
 وهكذا ترى النسبية الثقافية أنه لا يمكن المقارنة بين أنساق القيم الموجودة في الثقافات المختلفة وفقاً لوحدة قياس معينة.

وكمحاولة للتمييز بين النسبية والخصوصية، يمكن القول إن "النسبية الثقافية" تشير إلى علاقة بين متغيرين أحدهما تابع،  
ل أن القيم تتغير بتغير الثقافات، وهنا تكون القيم منسوبة إلى المنظومات الثقافية والتى غالباً ما  والثاني مستقل، كأن نقو 

يتم النظر إليها على أنها منظومة مستقلة ومنغلقة على ذاتها ومحاطة بسياج اسمه "الهوية". أما الخصوصية، فلا تنطوي 
ر عنه هو الثقافة في ذاتها وليس بالمقارنة مع ثقافات أخرى. على علاقة، بقدر ما تصف حالة خاصة وبالتالي فإن ما تعب

ويحق لأي مجتمع أو جماعة أو حتى فرد أن يتعلق بخصوصية ما، بل وأن يحتفي بها، طالما أن هذه الخصوصية وهذا  
ية الاختلاف الاختلاف يحترم مبادئ حقوق الإنسان الفردية والجماعية. ومن ناحيتها، فإن مواثيق حقوق الإنسان تكفل حما

 . والتنوع والحقوق الثقافية
الإنسان،   حقوق  في  دراسات  موقع  الثقافى،  والتراث  الإنسان  حقوق  مصطفى،  يسري  أنظر:  التفصيل  من  لمزيد 

https://hrightsstudies.sis.gov.eg/ 
المركز القومي للإصدرات القانونية، الطبعة مريوان سليمان، القذف في نطا ق النقد الصحفي )دراسة مقارنة (،  16

 . 45، ص.2014الأولى، 
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س ئه الرقحل ق له الرقح لا يقدر أو ي صرف بها ألا ي  خكقتحا  الأيواو التي يم ك تحال  جسد الإنساو ت

 .17قق  تحا لهُ

قخ صس الحديث أو الحريس حالس يثاليسل لا ي صف بها إلا ي  عع  أ عاله صا رة ا ا م ط يع ه ي   

ي اي  قيعاوٍ كاييسل لللل قاو )ليئز(:" إو الله قحدهُ  و ال اي ل أيا المخكوقات العاقكس    توصف  

 ."ىالحريس إلا اكى قدر خكوصتحا ي  الهوب

 الحريات أكاش لقيام الديمقراطيس  •

الديمقراطيس بالأكياش عيرط ل كي قرارل بح م  قر ا الةعكل م تعزيز  قلس القانوو قالمؤكيسياتل 

قتأيين مج    ي سيييايحل تسيييو ه قيم حقوق الإنسييياو قالحريات الأكييياكييييسل   ا  ل أكييياش ال ئ يس  

المسيييي دايسل بالمعئى الم صيييي  بها اليوم قالمقترو خاصييييس بتر يز يةتحوم المواطئس قتئ يس قيم المةييييار س 

 18.الةااكس للإنساول بوصةه ر يزة ال ئ يس قغاي تحا

يكخص ال ثير لكعئاصير الأكياكييس التي يئ غل أو ت وو يرك ا لكئاش لقيام الديمقراطيسل ق ل ائاصير 

 عئياقي  بيارزة لهيله   ت جكى الحرييات يال ق ييييييي   طييات  يله العئياصيييييييرل  لا تقوم اليديمقراطييس إلا بغير

يواطئيتحا  العئاصييييرل الواع  توا ر ا م كيييي ي   قي  نظام  يمقراطلل ي يييي   لكدقلس قدكييييي تحا م نظر 

 م نظر يثي تها ي  الدقو أق المئظ ات الدقليس. ق ي  تحا

 
 https://www.hhro.orgمنظمة حمورابي، الطابع النسبي للحريات العامة،  17
  ،386  العدد العربي، المستقبل مجلة مستدامة، عربية تنمية إلى مدخل الديمقراطية الممارسةديدي ولد السالك،  18

 . 30-29ص.، 2008 أكتوبر
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ارف اكيهل أو  وز ق وو يواطئيتحال قت ولى قبال الي  عكى الدقلس م ك ي  ذللل قبموع   قر ا الم ع

الد ا  ا  حقتحم م الحياة قالحريسل قتو ر لهم الح ايس ي  العدقاول قت ييييييي  القوااد ال ةيكس ل   يئتحم ي  

ااركيييس حرياتهم الأكييياكييييسل قبال الي  إو الدقلس التي تؤ    لا الدقر  ل الدقلس التي ت     بالةيييرايس  

ل الل  يخدم المصيييييكمس العايسل لا يصيييييالح  ااس محد ةل قالدقلس التي  يد ا   قالتي تك زم بح م القانوو

 له القوااد تصي ح يصيدرا لمخاطر ت تحد  الحياة قالحريس بحيث تغدق الدقلس نةسيتحا ي  الأخرار الرئيسييس  

 19التي  ي  بأي  الإنساو بدلا ي  أو ت وو  ايئس له.

 أنظر إلى ال عريف الراب  ي  الجزئيس الةائ س.   السك يس قالإيجابيس م الحريات العايس:  •

 

 تمييز الحريات العايس ا  حقوق الإنساو لثا: اث

إو يةتحوم الح  قالحريس أص ما تع يري  ي  زيين م الوقت الرا   بغض الئظر ا ا إذا  انت الدقلس  

العايس قتئص اكيتحا م تةريعاتها ققوانيئتحا ق كاتير ا المخ كةسل قكوا    تعترف بج ي  الحقوق قالحريات 

حماي تحا اكيتحا ي  الئاحيس القانونيس أق أنها ته كتحا ا  ا د أق غير ا دل ق و يا  قايت الدقلس بإك اغ  

 20ي وقف إلى حد   ير اكى المل   الل  تع ئقه الدقلس. 

 
 .hdr.org-arab www.، 69، تحديات أمن الإنسان في البلدان العربية، ص2009تقرير التنمية البشرية لعام  19
،  2008عصمت عدلي وطارق الدسوقي، حقوق الإنسان بين التشريع والتطبيق، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،   20

 . 31ص.
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العايسل    الإنساو مقوق   الحريات  ال ةر    أعئاش  باخ  فت أثر ط يع تحا    لا   االميس  الأقلىأقك  ي  

  الم اركس ناب  ا     قي اول   ةتحويتحام    زياو      انس لمصكمس ال ةريس  قعدت إلا ل ة  يا    نهالأ   قالدقو

ق    الاق صا يس  ق  توعتحاتها السياكيس  باخ  فالتي تخ كف بين  قلس ق أخرىل ق ح ى  اخ  نةس الدقلس  

 21 الحريس حس  عوكرقو م القاادة الأكاكيس المةتر س ل   الحقوق. غير ا 

يات( المئةو ة م  له الإا نات العالميس قالإقكي يس قد  ولت  )الحر ي  عتحس أخرى  ئاك ي  يرى أو

ال داخ      مت )حريات اايس( أالى )حقوق( ائديا ت ئ تحا الدقو قث   تحا قوانيئتحا الوطئيس   ح ى  ا  

قالك س حاص  بين المةتحويين اا  اى المة رقو لا كي ا اقل ل اللي  يماركوو القانوو الدك ور  ليجعكو ا  

 22م )الحقوق قالحريات العايس( قيجعكوو ال ةرقس بيئتح ا مجر  تةرقس نظريس. قاحدا باك

يقوو البرق يسور غ  او يبرقك أنه إذا رععئا إلى حقوق الإنساو   ا قر ت م الإا و العالمل أق  

م الإا و الةرنسل لحقوق الإنساو أق غير ال  سوف نجد أنها  ل "ذات الحريات العايس" المئصوص اكيتحا  

وو الدك ور ل رغم أنه يم    م  كاتير قتةريعات يعظم الدقو الم م رة أق الوار ة م   ابات  قتحا  القان 

اا  ار "حقوق الإنساو" يصدرا ط يعيا لكمريات العايسل   ا يم   اا  ار الحريات العايس قاا ا قانونيا  

 23لحقوق الإنساو.

 
 . 56، ص.2001، الطبعة الأولى، الأساسية، دار الشروق للتوزيع وحرياتهنسان هاني طعيمات، حقوق الإ 21
 . 154، ص.13عواد الحردان، الحقوق والحريات العامة: اطار مرجعي، مجلة أهل البيت، العدد   22
غضبان مبروك، محاضرات في حقوق الإنسان، مقدمة لطلبة شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة، كلية الحقوق والعلوم   23

 .14، ص. 2005الإنسانية باتنة، 
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 رغم تقارب المةتحويين إلا أو  ئاك ادة أعه لك  ييز بيئتح ا أهمتح ا: 

الحريس يا  ل إلا ح  تم تئظي ه الأص  العام أو الح   و الما ة الخام لكمريس: أ  أو  له   

 م إطار قانوو  اخكل. 

تعد يصدر ا    التي  الإنساو  العايس أحدث ي  يصركح حقوق  الحريات  يعد يصركح 

 .  الر يعل.  وو الحريات العايس  ل الواا  القانونل لحقوق الإنساو 

 24اكى الئمو ال الي:   قالح  الةوارق بين الحريس    ق ئاك ي  يقدم بعض  

بئةس الدرعس التي    الاك  ثار  يتحا ائصر    قلا يبرز م يرا ز ي ساقيس   الأ را  الحريس ت     

 .يبرز بها م الح  الحقوق بالمعئى ال ي  

  الحريس كك يس قإيجابيس بيئ ا الح  إيجابل  

تخ   م اارك تحا لةرقط أق  ي  الةرقط التي يقرر ا القانوو لث وت    ح     الحريات  

  .حدى اكى  

ييزة محد ة يس أثر الةخص به أيا الحريات  يةترك ال ا س م ال     بها اكى قدم    الح   

 .المساقاة 

 
جرافي. أ، ملخص محاضرات مقياس الحريات العامة، لطلبة السنة الثالثة ليسانس عام، كلية الحقوق والعلوم   24

 . 03، ص.oeb.dz/fdsp-http://www.univالسياسية، جامعة أم البواقي، 

http://www.univ-oeb.dz/fdsp
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 قات التي  قم ي  ار ال  ييز بين المةتحويينل  إو يصركح حقوق الإنساو يع بر  راكس الع                

تخدم الحقوق الم  س س لكةر   ونه بةراًل بيئ ا الحريات العايس  ل يا  دّ ه قتةر ه الدقلس بموع  

ال ررق   يم    لا  إذ  الارت اطل  عديدة  قالدقلس  العايس  الحريات  بين  الع قس  تع بر  حيث  القانوول  نص 

ا الأكاكل  الةرق  ق و  قانونل محد .  إطار  إلاّ      العايس  ا   لكمريات  الإنساو  يميّز حقوق  لل  

الحريات العايسل حيث تئ  ل الأخيرة إلى القانوو الو علل بيئ ا الأقلى  ل حقوق ط يعيس يم ك تحا أ   

العايس ت رك  ااترا اً   الحريات  لو لم ي م الااتراف بها. بيئ ا  إنساو  ونه بةراًل قتظ  يوعو ة ح ى 

أقك  قأشم  ي  يةتحوم الحريات العايس التي ت     مج واس     ةتحوم حقوق الإنساو  ال قإقراراً ي  الدقلس له 

محد ة ي  الحريات التي ااترف بها القانوو للأ را  ق ةكتحا بموع  نصوص خصّصتحا لها تس ح لهم بال      

بيئ ا حقوق الإنساو لا يق صر اكى  لا المةتحوم ال ي  ب  ي عداه لي يس    يا  ل  بئو  ي  الاك ق ليس 

الر يعس  قالثقا سل      اعه  قال عكيم  الصميس  الما  ل قالح ايس  الأي   الأ نى ي   لكمد  ال ةريس    او 

قبال الي يع بر يةتحوياً قاب ً لك رور بال وا   قال زاي  ي  ترور الجئس ال ةر ل  تحو يصركح  قلي ي ةابه  

 25ل. ئص قانونم  ي   قو العالمل بيئ ا ت مد  الحريات العايس بإطار القانوو قلا ت غيّر إلاّ ب 

 
وق والحريات، مداخلة نشرت في كتاب جماعي، أعمال  رشا عبدالحي، المواطنة على ضوء الحماية الدولية للحق 25

جويلية   14- 13الملتقى الدولي السنوي لمركز جيل للبحث العلمي : لبنان، التربية على المواطنة وحقوق الإنسان،  
 . 41، ص. 2008
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 ال رور ال اريخل لة رة الحريات العايس  رابعا:

حقوق الإنساو قصياغ تحا م ع   بئو  قنصوص قانونيس قالداوة إلى الال زام بها قيعاق س ي    ت كور 

العالمل   الإا و  إلى محرس  زيئيس مخ كةس ح ى قصكت أخيرا  بأطوار  يئ تح تحا   رة قديمسل ققد يرت 

 .26يع بره ال عض أ م قثيقس بةريس م  لا المجاو الل     1948لحقوق الإنساو اام  

    خ و القرا ة الم أنيس ل اريخ يصا ر حقوق الإنساو قحرياته العايسل ن حظ أو تكل المصا ر  

الةراونيس قاليونانيس قالصيئيس قالهئديس   القديمس  لكم ارات  الةكسةيس  الأ  ار  تم د بجلقر ا ي  خ و 

تر  ه الأ ياو قالة ر الإنسانل الرعيد ي  بص ات اكى حقوق الإنساو   قغير ال  لا بالإ ا س إلى يا 

 27م العصر الرا  . 

 28 ةل العصر القديم  إو أ م يا ييز الحريات العايس  و  

 
ق الإنسان.. نشأتها وتطورها | فكرة حقو محمد عبدالعاطي، فكرة حقوق الإنسان.. نشأتها وتطورها، موقع الجزيرة،   26

 . (aljazeera.net)أخبار تقارير وحوارات | الجزيرة نت
 .47عصمت عدلي وطارق إبراهيم الدسوقي، المرجع السابق، ص. 27
 

، محاضرات في الحريات العامة، منشورة على موقع جامعة محمد لمين دباغين سطيف، زراري حبيية 28
https://cte.univ-setif2.dz/ 

https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2007/9/1/%D9%81%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%A3%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7
https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2007/9/1/%D9%81%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%A3%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7
https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2007/9/1/%D9%81%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%A3%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7
https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2007/9/1/%D9%81%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%A3%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7
https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2007/9/1/%D9%81%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%A3%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7
https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2007/9/1/%D9%81%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%A3%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7
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الان تحا ات حيث كا  ي دأ القوة التي  انت تمث  القانوول   انت المعيار الل  يعبر ا  الحقوق   ❖

الحقوق    قالحرياتل  ي   بع ا  ار ت  القديمس  الح ارات  أو  أنه    قأحاط تحا قرغم  إلا  بالراايس 

 قيقاب  ذلل كا  نظام الاك  دا  قالاكترقاق. 

ع قس بين الرايس قالح ام بغض الئظر ا   الاك  دا : حيث ع   الرغياو الميزة الأكاكيس لك  ❖

 تس يس الحا م ) يكلل ككراول ايبراطور.....( 

الع و يس ) الرق(: حيث  انت الحقوق قالحريات محصورة م الأحرار  قنما الع يد اللي  حريوا   ❖

 يئتحا ب   او ح  تحم ح م الأعيا  قالحيوانات. 

o    ال  وي المواليس إلى  الئقرس  الإنساو ي   قكئ ررق م  الدقلي لحقوق  لك ئظيم  ال اريخل 

 حيث الئةأة الخاصس أ  المحاقلات الةر يس ق   قصولها إلى العالميس. 

 م:1521قثيقس العتحد الأاظم "الماعئا  ارتا"  ▪

قثيقس    الماعئا    القرو   م   أخرى   يرة   صدرت   ثم .  م   1215  اام   يرة   لأقو   صدرت   إنجكيزيس  ارتا  ل 

  الئسخس   م   الموعو ة   المؤق ه   الأح ام   بعض   ألغيت   حيث   أق ل    ّ أح ام   ذات   بئسخس   قل     اةر الث  الث 

س الوثيق    له   اا  دت   ققد   الحا م   ككرس   إلى   صريحس ح ام التي توعه تهديدات  الأ تكل    خصوصا   ل ً الأقلى 
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لي    لوائح               م   1297  اام   صدرت   التي   سخس قيا تزاو الئ   اام  قانوو  الداخكيس    إنجكترا الأنظ س 

 .29ققيكز ح ى الآو 

تعد أقو محاقلس لو   حد بين الح م   30قي  ائتحا أنها أكاش حريس الأ را   د ككرس الحا م المس  د 

المك ل قالإك  دا ل ق او الهدف ي  إصداره  و إلزام المكل بمج واس ي  القوانين ي عاي  بمق  ا ا ي   

البريرانل رااياهل   ا   قال اج  الإنجكيزيس  ال ئيسس  بين  الع قس  ال ارقنات     د   بين  قالع قس  عتحسل  ي  

  31قالمكل ي  عتحس أخرى. 

  أو ب حريات يعيئس قأو يق      يمئح بأو    المكل يئتحا يرال س    ادةل م اكى أيور  1215يح و  ييثاق اام  ق 

يوا   اكئا اكى ادم يعاق س أ  رع  حر إلا بموع  قانوو الدقلسل ق لا    حري ه ل  ت وو يركقسل ق أو 

 32الح  يازاو قائ ا ح ى اليوم م  له الدقو. 

 :إا و الحقوق الأيري يس ▪

عا   لا الإا و بعد الثورة الأيري يس حيث اتحد ال ونغرش بو عه إلى لجئه ي ونس ي  خمسس أعخاص  

قبئيايين  ران كين ل قتوياش عيةركوو( ل الل   او له الأثر ال  ير م ق    لا    بيئتحم )عوو آ يز ل 

 
،  2017الماجنا كارتا.. الميثاق العظيم للحريات في إنجلترا، مجلة آفاق برلمانية عربية، العدد السادس، جوان  29

 . 93ص.
. نقلا عن عصمت عدلي وطارق إبراهيم 457 عادل بسيوني، الأصول التاريخية والفلسفية لحقوق الإنسان، ص.  30

 . 117الدسوقي، المرجع السابق، ص. 
 . 262دار الشروق، موسوعة الشروق: مؤلف جماعي، مطابع الشروق، القاهرة، المجلد الأول، ص. 31
 . 93كارتا.. الميثاق العظيم للحريات في إنجلترا، المرجع السابق، ص. الماجنا 32



 ديدالتعريف والتح: الأولور المح

 

19 

الر يعيس ل إذ قرر   الإا و ل قي  قرا ة الإا و ي حظ انه يكل  بالأ  ار المعبرة ا  نظريس الحقوق 

ت الح   المساقاة قالأ  ار بة رة قعو  حقوق غير قابكس لك خكل ائتحا م الحياة قالحريس    ً ا  تث ي 

لك م ويين م يقاقيس الرغياو . إذ إو إا و الاك ق و قد بين الأك اب التي  ات الةع  الأيري ل  

إلى الثورة ي  اع  الحصوو اكى حقوقه السياكيس التي يع بر ا الةع  يقدكسل  قد عا  م  ي اعس  

قاو    ي ساقي ل  ا س قد خكقوا   الئاش    نةسهل الإا و )أنئا نع بر الحقائ  الآتيس أيراً قا ماً ي  تكقا   

قي       له الحقوق الحياة قالحريس قتقصل   ائتحال الخال  قد ح ا م بحقوق يؤ دة غير قابكس لك خكل 

 .33( السعا ة 

الإنساول   الح ويات قعرط حماي تحا لحقوق  بين قعو   أنه ربط  الإا و  التي حمكتحا  لا  الئقاط  قي  

ح  إقايس  ق  الح ويس  تغيير  لكةع   أعاز  الأي   حيث  له  ت     التي  الم ا ئ  أكاش  اكى   م عديد 

قالسعا ة ق  او حقوقه قحرياتهل   ا أو الأا و أ د اكى أو الح ويات لا تئةأ إلا بهدف حمايس  

قي  أ م اكتحايات  لا الإا و بالمقارنس ي  المواثي  الإنجكيزيس السابقس  و   34الحقوق الر يعيس للأ را . 

أكتحم م خرقج   العالميس أنه  إلى  الخصوصيس  ي   الإنساو  ت كم ا  حقوق  ية كس حقوق  أنه  ل حيث 

 
، دراسة منشورة على موقع النظام التعليمي علي جواد، المصادر الوطنية التاريخية لحقوق الإنسان امريكا وفرنسا 33

 ./https://art.uobabylon.edu.iqالإلكتروني، موقع كلية الآداب، جامعة بابل، 
 . 120فايز محمد حسين، المرجع السابق، ص. 34
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الإنساو بوعه اام قلم ي  كم ا  حقوق الإنساو البريرانل أق الأيري لل قللا  تحو بدايس م  قي  ا وييس  

 35ق يس حقوق الإنساو. 

 :1789إا و حقوق الإنساو قالمواط  م  رنسا   ▪

التي  او ك  تحا ان تحاك حقوق الإنساول ققد تميزت  له الوثيقس  صدر م أاقاب الثورة الةرنسيس  

الةرنسيس ا  غير ا ا  ك قتحا ي  الدقو الغربيس قخصوصا انجكترا قالولايات الم مدة الأيري يس بأنها  

أ ثر شموليس قق وحا بالئس س لح ايس حقوق الإنساول   ا أنها لم تق صر اكى حمايس المواط  الةرنسل  

نراقتحا ل ة    ي  الئاشل قر زت يقديس الإا و اكى  رقرة تعريف الإنساو بحقوقه     قطل ب  اتس  

قتل يره بها )لأو عتح  حقوق إنساو أق نسيانها أق از رائتحا  ل الأك اب الوحيدة لك صائ  العايسل  

قعا  م يقديس الإا و: )إو اثكل عع   رنسا ية كين م  ي س  عيس قطئيس قد تو ح لهم إو  

  قالإهماو قاح قار حقوق الإنساو  ل الأك اب الرئيسس لك صائ  العايس ق سا  الح ويات ققد  الجتح 

قررقا او يررحوا م الإا و  له الحقوق الر يعيس الثاب س التي لا يجوز الان قاص يئتحا(. لقد اوو الةع   

المج   أ را   بين  قالمساقاة  الحريس  لوا   حمكت  التي  الثورة  اكى  الإعرا ات  الةرنسل  ثيراً  قعا ت    ل 

قالقرارات التي اتخلتها الج عيس الوطئيس يك يس تماياً لأ داف قرغ ات الةع ل  قد  او الةعار الل   

الثورة  ل مقي  المساقاة قالر ا يس لكةع ل قلم ي   إلا او تةر   (الحريسلالعدالسل الإخا ) ر ع ه  ل  ام 

 
 . 120فايز محمد حسين، المرجع نفسه، ص. 35
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الج عيس الدك ور قالقوانين التي  د  حقوق المواط  قتصونها ق  يتحا ي  عور السكرسل   انت قلا ة  

قي      لا الإا و يقديس قك   اةرة يا ة  .36 1789  أقت   26إا و حقوق الإنساو قالمواط  م  

 :37الآتيس كيتحا نصوصه ت كخص بالئقاط  قالأكس التي تقوم ا 

لك غيير بس   ت دو الزياو   ا لا يم     • ل   إنساو حقوق ط يعيس يقدكس خالدة غير قابكس 

 ة ال خكص يئتحا ق ل الحياة قالحريس قالمساقا

 . دف المج    السياكل ي  ث  م الحةاظ اكى حقوق الإنساو إذ أو الإنساو  و الغايس  •

 .الر يعيس لا توعد حدق  تقيد ي  حريس الإنساو إلا الحدق  الئا س ا  ااركس الغير لحقوقه   •

القانوو لا يم   أو يؤثر م حريات الأ را   تحو لا يس ري  أو ي   حاعزاً إلا إزا  الأا او الم رة  

 . بالمج    قائد ال رقرة 

الأقلى إقرار المساقاة المدنيس بين  ققد      لا الإا و مج واس ي  الحقوق  قد أاكئت الما ة   •

  .)الئاش يولدقو قي قوو أحراراً قي ساققو م الحقوق(  و: أ المواطئين إذ نصت اكى  

 

 

 
 ./encyclopedia.org-https://political، 1789إعلان حقوق الإنسان والمواطن لسنة الموسوعة السياسية،  36
 ، المرجع السابق. علي جواد 37
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 م الة ر الإك يل.  العايس   الحريات:  خايسا

الةريعس الإك ييس ااتر ت بحقوق الإنساو قحرياته الأكاكيس التي لا غئى له ائتحال حيث قا قت  

الةريعس الإك ييس بين الئزاس الةر يس قالئزاس الج اايس تو يقا لا تعارض  يهل  اب عدت ا  الإ راط بحقوق  

 الج ااس أق حقوق الج ااس اكى حساب الةر . الأ را  اكى حساب حقوق 

 الحقوق قالحريات م الةريعس الإك ييس ت  يز بأنها يئح إلهيسل تة    ي  الحقوق قالحريات  ايكس  

غير يئقوصسل قم ك ي  تم   الةر  ب كل الحقوق قالحريات التي يئم تحا الةريعس الإك ييس   انات ت يح  

ريات  قو اائ  ق قو تةرقس بين  ر  قآخر بس   الجئس أق الكوو أق الظرقف  لكةر  ال     ب كل الحقوق قالح 

 38الاع  اايس أق لأ  ك   تقرره الةريعس الإك ييسل ق ل ال  انات التي أعرنا لها كابقا.

قلع  العالم العربل قالإك يل المرعح بح م  وي ه الثقا يس لقيا ة العالم الثالث أو ي وو  و الأ   الل   

يئه شمس العتحد الجديدل قإلى أو ي  خض الصرا  ا  ن ائجه ك  قى  ي  اتوريس الدقلس الم  ثكس م    ترك 

  كس العالم الحر تة ل بحقوق الإنساو م اقر  ار ا قم أرعا  العالم ق أنها كج    ير ير رف اكى أكواره  

 .39الةامخس اكم الحريس 

 
دار وائل للنشر، عمان،  ،  الاسلامية  والشريعة  الدولي   القانون   في   الاساسية  وحرياته  الانسان  حقوق جابر ابراهيم الراوي،    38

 . 355ص.الطبعة الأولى،
القانونية في حماية حقوق الإنسان، مطبوعات الدليل الالكتروني للقانون العربي،  أثر نظام الدولة  أحمد باسل الرفاعي،    39

 . 33ص. ، الأردن
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تيارا  ز   ال  ير الأقرقبل اكى يدى قرقو ققا  خرى  قاكيئا الااتراف أو الإك م قد أحدث 

القانوو العام الأقرقبل نحو إقايس السكرس اكى ر ى المح ويينل ققد  او "عوو عاك رقكو" الل   او  

نابكيوو   بهل ق او  الإك م قيعج ا إاجابا ا يقا  الةرنسيسل يركعا اكى  الثورة  الاع  اال إنجي   اقده 

حمك تحا العس ريس اكى يصر يركعا اكى الإك م اط اا ت ةف ائه  بونابرت اب  الثورة الةرنسيس ققائد  

 .40ركال ه إلى اك ا  يصر حيث يقوو إو ح م المديئس  او يجر  باخ يار المؤيئين

قاكيهل ي وع  اكيئا  مص  لا الأنموذج الإك يل لكدقلس القانونيس  مصا يئرك  ي  يعر  ئا بالدقلس  

 يقس ال ايئس م بئي تحا ح ى نس ري  أو نقدر  لا الأنموذج قدره الحقيقلل  القانونيس المعاصرة قبالثغرات الع

 . 41قنح م اكى يدى عدارته بمواعتحس ال مد  الل  تةر ه الأزيس المعاصرة لحقوق الإنساو

يراععس  احصس  خ و  الو عيس        بالصيغس  القانونيس  الدقلس  تواعه  التي  قالمع  ت  لك مديات 

الإنساول نجد أو الدقلس    ئتحا ي  تقديم حمايس حقيقيس  عالس قيئ جس م ييداو حقوققي  ثم لا تم قت زيتحا

  :42الخا عس لقانوو الةريعس خاليس يئتحا  يعاً

حقيوق الإنساول قليس نظريس    أكاكتحا الة ر   و العقيدة الإك ييسل بآثار ا العظ ى  يل صيانس -

ل ةري   يتحا غير قاب  لك ك س بال اط ل قالظكمل قنحوهمال لأنه  قا  .القانوو الر يعل العقي س أق الة ر العك انل

 
لويس عوض، الفكر المصري الحديث، المشار إليه في أثر نظام الدولة القانونية في حماية حقوق الإنسان، أحمد    40

 . 5باسل الرفاعي، المرجع نفسه، ص.
 . 5أحمد باسل الرفاعي، المرجع نفسه، ص. 41
، دار مجدلاوي للنشر ةحديث  ومفاهيم  دراسات  الإسلامية  الثقافةلأكثر تفصيل يمكن مراجعة: أحمد محمد المومني،    42

 وما بعدها. 130، ص.2010والتوزيع، عمان،  
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المعصوم الإلهل  الوحل  اكى    .قائم 

الةريعسل لأنها - له م  الإنساو لا ي او  تةعي  حقوق  باي  ك  له   قا  قا  يئتحجيس  الم ةر ة  أص ً  ل 

  .المئتحجيس اكى الئمو الل  كئةرحه بعد قكي 

  قرير حقوق الإنساو  الخارجل م الداخ  قيئ تح س لحقوق الإنساو م  ا أنها ليست  قلس قانونيس  -

أ  ل   الئاشل لأو القانوو الدقلي م الةريعس الإك ييس   قحماي تحا ي صف بالع ومل  اخ  الدقلس قخارعتحال

تجاه  الداخكل   الداخكلل  الدقلس يكزيس به تجاه ا وم الئاش خارج الدقلس ال زايتحا بالقانوو عز  ي  قانونها

الوحل الإلهل التي تأير ا بإقايس العدو   الراايال  تحل  قلس قانونيس خا عس لقانوو الةريعسل يقيدة بئصوص

بِٱلْ َيئَّيٰتِ قَأَنزلَْئَا   )لَقَدْ أرَْكَكْئَا رُكُكَئَا م الأرض  كتحال قاو تعالى:   قالقسطل بما ي     ي  حقوق الإنساو

  .)25)الحديد: لِيَقُومَ ٱلئَّاشُ بِٱلقْسِْطِ(  قَٱلْ ِيزاَوَ يَعَتحُمُ ٱلْ ِ َيٰ َ  

بصورة ط يعيس قح  يس إلى حمايس   قالئ يجس لهلا  كه أو نظام الدقلس القانونيس بالصيغس الإك ييس ية ل 

تواعتحتحا أو  الإنساو قصيان تحال ي  غير  بالصيغس   حقوق  القانونيس  الدقلس  ت زم  التي  المع  ت  ت زيتحا  أق 

 ك   عرحتحا.  عيسل قالتيالو

ق ئا تجدر الإعارة إلى او العديد ي  الإا نات قالوثائ  المعاصرة حوو حقوق الإنساول قالصا رة  

ا   ي ات رسميس   كل الصا رة ا  يؤتمر قزرا  الخارعيس الدقو الإك ييسل إلا أو القاكم المةترك بين  

ك يس لك ر ي ل قغياب أعتحزة الم ابعسل ق و يا يدو اكى   له الوثائ   و انعدام آليات ال ئةيل قالوكائ  الع 
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نقص الجديس ق عف الإرا ة المةتر س لكدقو الإك ييسل أ ف إلى ذلل أو  ثيرا ي   له الدقو لا تر    

الةريعس الإك ييس م عؤقو حياتهال    قوانيئتحا الجئائيس قلا المدنيس تخ   لكةريعسل ق و يا ية   حاعزا  

 قو تصديقتحا اكى اا و حقوق الإنساو الإك يلل  ةاقد الةل  لا يعريهل ق لا يا عع   أ بيا قا كيا  

 43. له الوثائ  تةقد ي ان تحا قصدقي تحا لا م الدقو الإك ييس  قط قل   اكى المس وى الدقلي

الحريس    قانر قا قئااس أو الإك م ي رش اي زاج الرقحل قالزيني م الأيس ثم م الدقلس التي يقي تحا اكى

الأخ قيس  و المرعح ل قديم  لا الأنموذجل قلاعل م أو  لا الئ وذج لدقلس القانوو قالمؤكسات كوف  

الغربل  مس ل ب  إنه ي ةف بر يع تحا الحقيقيس المئاق س لحقوق   الكي يرالي  لا ي وو يئا سا لأنموذعتحا 

القانوو قيزاز  يصداقي  تحا قكوف ي وو حريا بأو ي  عث م  الإنساو الأصكيس ب  لحقوقه الما يس قلح م 

الحريس   تيار  الإنساول  لحقوق  الرقيس  قي   السياكل  ال ة ير  ي   عديدا  تيارا  الغربيس  الكيبراليس  المج  عات 

الحقيقيس التي  ل عيئ آخر غير يا بةرت به الةكسةس الةر يس التي قايت اكيتحا الديمقراطيات الكي يراليس  

 د مج  عات العالم الثالث ق د    )العالم الحر  (ا   الصرا  الل  يخو ه    الغربيسل ق  لا نس ري  أو نةتحم

مج  عات العالم العربل قالاك يل بالدرعس الاقلىل إنه ق و القو  كياكيا قاس ريا قاك يال يخوض صرا   

ال قا   د مج  عات تهد ه رغم  عةتحا الظا ر ق  ابيس ال ة ير التي تعيةتحا قرغم أنها قد لا ت وو اكى  

قال  اف بما  يس الصرا  ق أبعا هل إلا أنه يدرك القوة ال ايئس م  له المج  عات قيسعى عا دا لإبقائتحا 

 
حوار عن بعد حول حقوق الإنسان في الإسلام، مكتبة العبيكان، المملكة العربية السعودية،  الشيخ عبدالله بن بيه،    43

 . 176ص. ، 2007الطبعة الأولى، 
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ا   وي تحال   ا أو حالس ال قال التي تس ح  يتحا تهل  له يرتعا خصي ا يس خدم  يه أ قاته السياكيس  

قيقلل ق إو يا يس ى نظام العولمس  و  قالاق صا يس قالثقا يس للإعتحاز اكى بئي تحا الئةسيس التي  ل ادقه الح

أحدث الأككمس للإعتحاز اكى  لا العدق ال اي  ق   أو يخرج ي  ي  ئه الحقيقل قيئزو كاحس الصرا   

 44. يسكما بالوال 

قغني ا  ال ياو أو العصر الإك يل يع بر ا كيا ي  أ م العصور ال اريخيس قي  أ ثر ا يئا اة قتقديسا  

 و    )يئل الإا و العالمل لحقوق الإنساو ح ى اليوم  (لحقوق الإنساو قحرياتهل قيا نراه م الزي  الم أخر  

 ا الدي  الإك يل. الاق  اش لكمقوق قالحريات التي نا ت بها الديانات الس اقيسل قيئتح

قم باب ال  انات ال ةيكس باحترام قوااد حقوق الإنساول  إو الق ا  الإك يل يقدم لئا نموذعا  

ق ائيس   نظم  ث ثس  قد ار ت  الأقلى  الإك ييس  الدقلس  أو  المجاول نجد  قم  لا  الحقوقل   عالا لاحترام 

س تركيخ قي س ال قا ل باا  اره ي  أ م  ي وازنسل قي  ايكس تقوم اكى قاادة  قي  العدول ق     كسة

 :45  انات قآليات تعزيز حقوق الإنساو ق له الأنظ س 

العا  :   ➢ الق ا   ب  قالحرص  نظام  الح ل  بالإنصاف قإحقاق  ي  يز  قالل   او 

اكى أو يئاو    ذ  ح  حقهل قلا  رق بين   ير قصغيرل قلاغني قلا  قيرل قلا يسكم قلا غير  

 
 . 31أحمد باسل الرفاعي، المرجع السابق، ص. 44
 . 129،  ص.2006ميلود المهذبي، محاضرات في حقوق الإنسان، دار الرواد، ليبيا، الطبعة الاولى،   45
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ا حَ َ ْ ُمْ بَيْ َ الئَّاشِ أَوْ تمَْ ُ ُوا  إِذَ  َ ق    :)يسكمل  الج ي  كواكيس أيام أح ام الةريعس الإك ييس

  العدالس لا ت مق  بين الئاش إلا بالمساقاةل قليس يا بين المسك ين أق المؤيئين.  ل( بِالْعَدْوِ

قيتح س  لا الئو  ي  الة ا  تكقى الة اقى  د أ   او قا   نظام قلايس المظالم:   ➢

 اول قق وو تظك ات الئاش ي  نقص أرزاقتحم أق تأخر ا ائتحمل قر  الأيواو المغ ص س لأ كتحال 

 قا ل ا  تئةيله لأ  ك    او.قتئةيل أ  ح م يعجز ال 

قالمتح س  ئا  ل المحا ظس اكى الئظام العامل   ا نعر ه م ال  ط  نظام الحس س:   ➢

الإ ار . قيس ري  القائم بهلا الئو  ي  الق ا  أو يوق  ال أ ي  اكى    يئ تحل لحقوق قأاراض  

لئظام قانونل "عرال" ي      له ال  انات الحقيقيس ألا ي و و يصدرا ب   الئاش.   يف 

 قيصدرا أكاكيا لحقوق الإنساو قحماي تحا.

قم  لا الإطار  إو يئظ س المؤتمر الإك يلل يرال س بكع   قر   ير م تعزيز يئظوي تحا ال ةريعيس  

المةتر س بهله القواادل اكى أو ت لو الدقو الإك ييس عتحو ا لإص اغ نظ تحا الداخكيس بأح ام الةريعس  

 الإك ييس.

 له المصا ر التي تأكست بها أقو  قلس قانونيس م الجزيرة العربيس اكى يد الركوو صكى  قإذا  انت  

الإك ييس   الدقلس  حيث  انت  الراعدي ل  الخكةا   الئتحج  اكى  لا  قكار  المديئسل  م  قككم  اكيه  الله 

 " ك وريس" بالمعئى المعاصر.
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لقانوو مجر  ققائم بلاتهل قبديتحل    ق ل ال جربس التي ا ست أو عو ر الدقلس م الإك مل  و الخ و  

أو  وو القانوو  وق الدقلس نةستحا  و  موى كيا ة القانوول كيا ته الحقيقيسل ق لا ق   نةتح ه  تح ا أ ق 

إذا ذ رنا نقي ه م الديمقراطيس الكي يراليس حيث ي سط القانوو الو عل ح  ه اكى أا ا  الدقلس ق ي اتها  

الم ي أص  م الإرا ة  القانونل  بيئ ا  و  القانوو قت قى   ت ع كتحا  ت قى عو ريا  وق  التي  لكدقلس  ركقس 

صاح س السيا ة الحقيقيسل قبيئ ا تسو  رقح القانوول قت وو الدقلس أ اتها م الإك م تسو  رقح القوة م  

ي    قلس  الدقلس الديمقراطيس الكيبراليس قي وو القانوو ع كتحال ق لا الوصف يسقط أيام الوثيقس ال اريخيس لم

المديئس "الصميةس"ل  الل       لا العقد ال أكيسل قد    ه بصة ه ن يا ي كغ ركالس ربه التي تأيره بأو  

    46. ي وو أقو المسك ينل قاللي  ق كوه قد ق كوه برقح الس   قالرااس قالولا  قالإت ا  لكةريعس بصة تحم يسك ين

وق الإنساو ب   أبعا  ا قتجكياتهال قأارت  له  لأو أنموذج  له الدقلس  و ي  كا م م إقرار حق

ال جربس قيا بعد ا خ و  ترة الخ  س الراعدة يثالا يح لى به م مجاو حمايس حقوق الإنساو كوا  لك سك ين  

 أق غير م أيا يصركح اكيتحم م الوقت العاصر بي"الأقكيات".

سات التي نمت قاز  رت از  ارا با را قم المقاب   إو الواق  يع س بج   أو ال ةريعات قالمؤك    

م المج  عات الديمقراطيس الكيبراليسل  إو  له الظا رة القانونيس  ل بالأص  الإرا   المرك  الل  تئ ث  يئهل 

ليست إلا يظتحرا لرقح القوة التي تة ل اليوم بحقوق الإنساو م  اخ  المج  عات الغربيس نةستحا قاكى الصعيد  

 
 . 34أحمد باسل الرفاعي، المرجع السابق، ص. 46
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بالقانوو قالمؤكسات قت ار ه  له المج  عات أق ت ق كه م اك  ب يقئ ل ق إذ ت تحاقى     الدقلي    ا ي مق  

نظريا قا كيا يصداقيس حمايس القانوو الو عل لحقوق الإنساو قتسقط قرقس ال وت ا  حقيقس أنه  و ك ح  

القانوو المجر  القائ س اكى  الدقلس  الل  يررحه الإك م ق و  ال دي   أ  اكى كيا ة    تديير ا تبرز قي س 

 47. القانوو قالتي  ل نقيض الدقلس ذات السيا ة

 يصا ر الحريات العايس  كا: كا

  يسل ق المصا ر الداخكيس. يت وز  يصا ر الحريات العايس اكى المصا ر العالميسل المصا ر الإقك

I.   لكمريات العايس   العالميس المصا ر 

المواثي  الدقليس العالميس المئةأ قال ر ي  قتقسم بدقر ا إلى اايس ت ة     أق    المصا ر العالميستة    

يعظم حقوق الإنساول قتع بر بمثابس الةريعس العايس لكمقوق الإنسانيسل قيواثي  خاصس تخ ص بإنساو يعين  

لع   قيئ    المرأة قالرة  قالمعوق قالم خكف اقكيا قال عئ...إلخل أق تخ ص بح  محد  يث  اتةاقيات ا 

الرق قالسخرة قال علي ل أق تسر  م حالات محد ة  اتةاقيات الحقوق الإنسانيس أثئا  الئزااات المسكمس  

 48 قليس  انت أق أ كيس. 

 تئدرج  ت  لا العئصر ادة يصا ر أهمتحا: 

 
 . 24أحمد باسل الرفاعي، المرجع نفسه، ص. 47
،  2020المدخل لقانون حقوق الإنسان والقانون الدولى الإنسانى، دار المصرية للنشر والتوزيع، القاهرة، نبيل قوطه،  48

 . 06ص.
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 الةراس الدقليس لحقوق الإنساو: 

الإنساو حقوق  لجئس  ي     49أطكقت  الةترة  عئيف خ و  المئعقدة م  الثانيس    17إلى    12م  قرتها 

يصركح الةراس الدقليس لحقوق الإنساو اكى مج واس الص وك الحقوقيس التي  او عار     1947يارش/آذار  

إادا  ا م ذلل الوقت ي  ق   الأيم الم مدة. تعٌرف الةراس الدقليس لحقوق الإنساو بأنها "الحقوق التي  

الإا و العالمل لحقوق الإنساو قالعتحد الدقلي الخاص بالحقوق الاع  اايس قالاق صا يس قالثقا يس    ي   ئتحا

قالعتحد الدقلي الخاص بالحقوق المدنيس قالسياكيس قالبرقتو ولين الإخ ياريينل أق بمعئى أخر أنها  ك ور أق  

يس لحقوق الإنساو ي  الإا و العالمل  ت ألف الةراس الدقل  ."الئظام الأكاكل لكقانوو الدقلي لحقوق الإنساو

العتحد الدقلي الخاص بالحقوق الاق صا يس قالاع  اايس قالثقا يسل قالعتحد الدقلي الخاص   لحقوق الإنساول 

 50  .بالحقوق المدنيس قالسياكيس قالبرقتو ولين الاخ ياريين المكمقين به

 
المعروف بـ"العهد الدولي   والسياسيةبموجب معاهدة دولية تسمى الميثاق الدولي للحقوق المدنية  أنشئت هذه اللجنة   49

أحد أهم الوثائق المكتوبة المتعلقـة بحقوق الإنسان، وهي تضع ركائز حقوق الإنسـان  "، الذي يعد  للحقوق المدنية والسياسية
تلتزم   الحكـومات احترامها، ويتعين دور لجنة حقـوق الإنسـان في ضـمان أن  الدول  الأساسية للأفـراد والتي يجب على 

حقوق الإنسان التي نص عليها  ، باحترام)العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الأعضاء )الدول التي شاركت في ميثاق
والسياسية ميثاق  المدنية  للحقوق  الدولي  )الدولية  .العهد  الميثاق  سلطات  لها  وهي  الميثاق،  لتنفيذ  هيئة  اللجنة  وتعتبر 

اللجنة صلاحية التحقق مما إذا كانت البلدان تنفذ التزاماتها بحماية حقوق الإنسان كما    والقانونية(. وتمنح هذه السلطات
شخصاً يعملون بصفتهم الشخصية.    18وتتألف اللجنة من    .أم لا العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية نص عليه ميثاق

 في نيويورك. وتجتمع هذه اللجنة ثلاث مرات في العام بمقر الأمم المتحدة في جنيف و 
 /https://www.frontlinedefenders.orgأنظر موقع: لمزيد من التفصيل أنظر: 

 والذي يقدم التقارير مباشرة  2006آذار/مارس    15الذي أنشأته الجمعية العامة في   مجلس حقوق الإنسان وحل محلها حل
 . للجمعية العامة

مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، الشرعة الدولية   50
 ,/http://www.undohacentre.ohchr.orgلحقوق الإنسان، 

http://www.ohchr.org/ar/HRbodies/HRC/Pages/Home.aspx
http://www.undohacentre.ohchr.org/
http://www.undohacentre.ohchr.org/
http://www.undohacentre.ohchr.org/
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دنييس قالسياكييس قالاق صيا يس قالاع  ااييس  ق د  الةرايس الدقليس الال زاييات الم عكقيس بيالحقوق الم

 .51قالثقا ييس الأصيكس بالئس س لج ي  بني ال ةر قذات الصكس الوثيقس بئةس القدر بالعيش م  رايس قر اه

 الإا و العالمل لحقوق الإنساو

يح ل حقوق       –الإا و العالمل لحقوق الإنساو قثيقس أع ه بخارطس طري  االميس لكمريس قالمساقاة  

التي   الحريات قالحقوق  ال كداو اكى  ت ة   يتحا  التي  الأقلى  المرة  تكل  ل  عخص م    ي او. ق انت 

 .52تس م  الح ايس العالميس  ل يعيش    عخص حياته ي   عاً بالحريس قالمساقاة قال رايس

ل  1948 يس بر    10صدر  لا الإا و م ع   لائمس ا  الج عيس العايس للأيم الم مدة م  ققد  

  ا   53قيع بر أقو محاقلس م اتجاه ت  كس الئصوص الم عكقس بحقوق الإنساو الوار ة م ييثاق الأيم الم مدة. 

 54أنه ي  بين أ م الأ  ار قالأ داف التي بني اكيتحا الإا و  و ا  سابه صةس العالميس للإا و. 

يس تحاو بها     اكى أنه أكتحم م إصدار ال ثير   ا يع بر  لا الإا و ذق قي س كياكيس قأ بيس لا  

 ي  الاتةاقيات الدقليس التي اا برته يرععا لها. 

 
باباتوندي أوشيتيمن، حقوقنا حرياتنا، على الدوام، بيان منشور على موقع صندوق الأمم المتحدة للإسكان،  51

https://www.unfpa.org/ 
 .،/https://www.amnesty.orgمنظمة العفو الدولية، ما هو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولماذا أُصدر؟،  52
، دار هومة، ب.ط،  -  والآليات المحتويات-- قادري عبد العزيز، حقوق الإنسان في القانون الدولي والعلاقات الدولية  53

 . 114، ص. 2002
اليونيسكو،     54 الاجتماعية،  للعلوم  الدولية  المجلة  الثقافي"،  والتنوع  الإنسان  حقوق  "عالمية  إشبيل،  جروس  هيكتور 

 . 94، ص.1998.، ديسمبر 158العدد.

https://www.amnesty.org/
https://www.amnesty.org/
https://www.amnesty.org/
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ب ة ي  لجئس صياغس يؤلةس ي  اثكل   1946قبدأ الع   بةأو الإا و العالمل لحقوق الإنساو م اام  

ئس الصياغس لاحقاً ل ة    اد  ي ئو  ي  ال كداول ي  بيئتحا الولايات الم مدة قل ئاو قالصين. قتم توكي  لج

اثكين لدقو أكتراليا قعيكل ق رنسا قالا ا  السو يتي قالم ك س الم مدةل اا أتاح إي انيس أو تس ةيد الوثيقس  

ي  إكتحايات  قو  ي  يئاط  العالم قخكةياتها الديئيس قالسياكيس قالثقا يس الم ئواس. ثم عرت يئاقةس  

  ق    ي  الدقو الأا ا  م لجئس الأيم الم مدة لحقوق الإنساول قأخيراً الإا و العالمل لحقوق الإنساو ي

اام   الم مدة م  للأيم  العايس  الج عيس  ق    ي   الإا و    .1948اا ُ د  الحقوق    30قيحدِّ   ت      يا ة 

 و تة ِّ   قالحريات التي تخصُّئا قالتي لا يجوز لأحد أو يئ زاتحا يئا. قلا تزاو الحقوق التي نصَّ اكيتحا الإا

أكاش القانوو الدقلي لحقوق الإنساو. قلا يزاو الإا و اليوم يمث  قثيقس حيسل ق و الوثيقس الأ ثر تر س م  

 .55العالم

أح ايتحا العايس م تعدا  حقوق    1948لقد اق  ست  ثير ي  الدكاتير الوطئيس الصا رة بعد اام  

 56. قوق الإنساو ي   له الدكاتيرالمواطئين ق ديد يةا ي تحا ي  الإا و العالمل لح

قبصرف الئظر ا  الخ  ات الةقتحيس حوو  ديد القي س القانونيس للإا و العالمل لحقوق الإنساو:      

 إنئا نرى ي  ال عض أو القوة الإلزاييس للإا و إنما تس  د ي  ارت ا  الدقو لكمقوق قالحريات الأكاكيس  

 اكيه. للإنساو ي قال زايتحا ب ئةيل يا قر  به راع  إلى توقيعتحا قتصديقتحا 

 
 صدر؟، المرجع السابق. منظمة العفو الدولية، ما هو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولماذا أُ  55
 /http://www.gicj.orgمعلومات عامة،  مركز جنيف للعدالة، حقوق الإنسان 56
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قي  ال سكيم بأو الإا و العالمل لحقوق الإنساو لا يحو  م ذاته يا يجعكه أ اة إلزام بالئس س لكدقو       

 الموقعس اكيه  قد عدت أيور ي تجعكه الآو ي   عا بصةس الإلزام التي  او ية قر إليتحا م ال دايس.

م ي  1968يايو كئس    13إبري  إلى    22 لا يا يؤ ده يؤتمر الأيم الم مدة الل  انعقد م طتحراو ي   

حيث أاك  المؤتمر أو الإا و العالمل لحقوق الإنساو ي ين تةاهما يةتر ا لةعوب العالم  ي ا ي ص  بالحقوق  

ال   ال ةريس قية    ان تحا تحا لج ي  أا ا  الأكرة  زايا بالئس س لج ي  أ را  المج     التي لا تئ ر قلا يجوز 

الدقلي ي   ا أ د المؤتمر إيمانه بالم ا ئ الوار ة بالإا و قحث  ي  الةعوب قالح ويات اكى ت ريس  

أنةستحم لهله الم ا ئ قي ااةس عتحو  م ل ل يو رقا لج ي  ال ةر حياة يكي س بالحريس قال رايس التي تؤ    

 57قكيس قالاع  اايس قالرقحيس. إلى  قي  الر ا يس الجس انيس قالع

قاكى    حاو ي  إنه ليس ثمس عل م أو ال اريخ الحقيقل لحقوق الإنساو اكى المس وى الدقلي ي دأ  

ي  صدقر الإا و العالمل ي   ا أنه كا م م تدايم الة رة القائكس بأو حقوق الإنساو  ل ي  المسائ  التي  

دقلي ي ي  يا يترت  اكى ذلل ي  إي انيس قيام الأيم الم مدة  تخرج ا  الئراق الداخكل قتخ   لك جاو ال

 58بع   يا م  لا الةأو. 

 لا     ا  أو الإا و  او بمثابس الخروة الأقلى ي  عان  الأيم الم مدة اكى طري  تعزيز       

ي   ا اا برت  قحمايس حقوق الإنساو ي إذ ت ه اد   ائ  ي  الوثائ  الدقليس المعئيس بمسألس حقوق الإنساو

 
القانونية الإنسانية المطبقة في   منى محمود مصطفى ـ القانون الدولي لحقوق الإنسان ـ دراسة قانونية تحليلية للقواعد  57

 . 51، ص  1989زمن السلم والحرب، طبعة أولى،  
 . 24ص.، 1985القاهرة، عزت سعد الدين السيد البرعي ـ حماية حقوق الإنسان في ظل التنظيم الدولي الإقليمي،  58
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 ا س ال ئظي ات الدقليس قالإقكي يس لحقوق الإنساو ي أو الإا و العالمل يعد قاحدا ي  أصولها الم اعرة  

 قنقرس انر ق لما ق ع ه ي  قوااد قانونيس تعكقت بالإنساو قبحقوقه. 

ظريس م أغك     ا أو تواتر ككوك الدقو اكى احترام حقوق الإنساو ي قإو اق صر اكى الئاحيس الئ      

الأحواو  قو الئاحيس الةعكيس ي ق قا لك عايير الوار ة بالإا و العالمل ي ي  نمو الاا قا  لدى الدقو ب رقرة  

توقي  الجزا  اكى ي  يخالف يا قر  بهلا الإا و ي  أح ام ي لا عل أو  لا يعد ي ونا لقاادة ار يس  

 59نساو. قليس بر ئيتحا الما   قالمعئو  م مجاو حقوق الإ

بئا  اكيه : يم   القوو بأو حقوق الإنساو قحرياته الأكاكيس ي الوار ة بالإا و العالمل لحقوق      

ي م قاادة ار يس تق ل باحترام  له الحقوق قتكل   المكزيس بالإ ا س إلى يا ك    الإنساو تجد قوتها 

قد كا م أ ثر ي  غيره م نةو   له  الحريات قتوع  توقي  الجزا  اكى ي  يخالةتحا قأو الإا و العالمل  

 60القاادة. 

قا ويا أث ت الواق  قابكيس الإا و لك ر ي ل قأص ح بح  يعيار الإنجاز لج ي  أا ا  الأكرة ال ةريسل  

قكئدا قانونيا م  ا س الدكاتير الوطئيس قالمواثي  الدقليس ققرارات مجكس الأي  قتوصيات الج عيس العايس  

 61و الدقليس. ق أح ام مح  س العد

 
محمد السعيد الدقاق ـ التشريع الدولي في مجـال حقوق الإنسان ـ بحث منشور في حقوق الإنسان ـ المجـلد الثاني ـ    59

 وما بعدها.  76ص   1989م للملايين سنة  دراسات حول الوثائق العالمية والإقليمية ـ دار العل
 .  24ص  ،1992حسام أحمد هنداوي ـ القانون الدولي العام وحماية الحريات الشخصية ـ دار النهضة العربية،  60
العشاوي، حقوق الإنسان في القانون الدولي، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر، الطبعة الأولى  عبدالعزيز 61

 . 14، ص. 2009
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 .  1966العتحد الدقلي لكمقوق المدنيس قالسياكيس 

 62بدايس نةير إلى أو أك ابا  ثيرة  انت قرا  ظتحور العتحدي  الدقليين قهما:  

 اك ق و  قو  ثيرة ق اديدة ن يجس حر ات ال مرر.  ▪

  ي ا يخص حقوق الانساو. ترور القانوو الدقلي م مجالات اديدة ق بالخصوص ▪

 تزايد اد  ق تأثير المئظ ات الدقليس م مجاو حقوق الانساو. ▪

 اجز غال يس الدقو اكى الال زام ب ر ي  يوا  الاا و العالمل. ▪

ادم احترام الاا و العالمل لخصوصيات الدقو ق بال الي  رقرة ظتحور قثيقس اق قثائ   ▪

 أخرى م  لا المجاو. 

 ا رة الاك ع ار ق ترور ي دأ )ح  الةعوب م تقرير المصير(.ح  يس الق ا  اكى ظ ▪

رغ س المج    الدقلي م  وي  الم ا ئ التي عا  بها الإا و العالمل لحقوق الإنساو إلى يوا   ▪

 لمعا دات تقر الال زايات

 
، محاضرة منشورة على موقع كلية الحقوق التابعة لجامعة التشيك،  1966حقوق الإنسان في العهدين الدوليين لعام  62

https://law.tiu.edu.iq//wp-
content/uploads/2019/09/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%

86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%86-3.ppt 
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إقرار  حرص قا عو الإا و العالمل لحقوق الإنساو اكى أو يكم  إصدار الإا و  قم  لا الصد   

اتةاقيات يكزيس لكدقو ت     يعالجس قتئظي ا يةص  ق قيقا لكمقوق قالحرياتل ققد ترعم  لا الحرص  

 63بإقرار العتحدي  الدقليين لحقوق الإنساو. 1966بالةع  اام 

 .197664يارش  23ل ق خ  حيز ال ئةيل م 1966 يس بر  16 تحلا العتحد صدر ب اريخ 

أحد   العتحد  لحقوق  قيع بر  لا  العالمل  الإا و  الوار ة م  الحقوق  الك او حول ا  الدقلي ين  الاتةاقي ين 

الإنساو إلى قوااد قانونيس يكزيسل قاالج  لا الميثاق حقوق الجي  الأقو. التي عا ت قا مس ق قيقسل  

 
ال 63 القانون  الموسى،  خليل  محمد  علوان،  يوسف  الإنسانمحمد  لحقوق  للنشر    -دولي  الثقافة  دار  المحمية،  الحقوق 

 . 112، ص.1، ج2007، 1والتوزيع، الأردن، ط 
 الأسس الأربعة التي قام عليها العهدان الدوليان هي:  ونشير في هذا الصدد إلى أن  

الشعوب في • بالنص على حق  القديم والجديد  الاستعمار  الشعوب من هيمنة واستبداد  مصيرها    تقرير  تحرير 
 . والتصرف بحرية في ثرواتها ومواردها الطبيعية ضمن إطار نظام اقتصادي عادل

 بالرقيق.  تحرير الإنسان من قهر وظلم الإنسان بتحريم التمييز العنصري والاسترقاق والمتاجرة •
بتقرير وتعزيز   تحرير الإنسان من قهر وظلم الحكومات والسلطات الدكتاتورية المستبدة لأصحاب الأعمال وذلك •

 الحريات العامة والحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.  
والنساء   • كالأطفال  الفئات  لتلك  خاصة  حماية  تقرير  طريق  عن  أسباب ضعفهم  من  الضعيفة  الفئات  تحرير 

 والعجزة. 
كلية الحقوق التابعة لجامعة التشيك، ، محاضرة منشورة على موقع  1966أنظر: حقوق الإنسان في العهدين الدوليين لعام  

https://law.tiu.edu.iq. 
( المؤرخ 21-ألف )د   2200اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة  64

  67-89، وانضمت الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1976مارس    23، تاريخ بدء النفاذ  1966ديسمبر    16في  

إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية   يتضمن الانضمام  1989ماي    16الموافق لـ  1409شوال  11المؤرخ في  

 . 1989ماي سنة  17الموافق   1409شوال    12المؤرخ في   20والمدنية، والمنشور في الجريدة الرسمية للعدد
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حيث  رش حقوق قحريات  ر يس قحريات يدنيس قكياكيس قي    ئتحا "حريس ال ع ير".ق أعارت الما ة 

91  65 

يركل العتحد الدقلي الخاص بالحقوق المدنيس قالسياكيس يعيارا  قليا أ نى لسكوك  ي  الدقو الأطراف  

 يهل ق و ي ة  الحقوق الخاصس ب قرير المصيرل قالان صاف القانونلل قالمساقاةل قالحياةل قالحريسل قحريس  

صوصيسل قحريس ال ع ير قالة ر قالوعداو  ال ئق ل قالئظر المئصف قالعكني قالسري  م ال تحم الجزائيسل قالخ

قالأحزاب   الع او  نقابات  حقوق  ذلل  م  )بما  الج عياتل  ت وي   قحريس  السك لل  قال ج    قالدي ل 

السياكيس(ل قالأكرةل قالمةار س م الة وو العايسل قل ئه يحظر ال علي  ق "المعايكس أق العقوبس القاكيس  

قالرق قال وقيف ال عسةلل قالمحا  س اكى ذات الجرم يرتينل قالسج     أق ال إنسانيس أق الحاطس بال رايس"

 66بس   العجز ا  الو ا  بالدي .

قخ ايا نقوو  إو الحقوق قالحريات التي قر ت بهلي  العتحدي  ليست يركقس ي     قيدل ب  تخ   م  

لكمقوق المدنيس قالسياكسل      حالس لقيو  خاصسل   الئس س لكمقوق قالحريات الوار ة م الاتةاقيس الدقليس 

 
التالي:"65 النحو  على  صياغتها  مضايقة  .1جاءت  دون  آراء  اعتناق  في  حق  إنسان   .لكل 

حق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها  لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا ال .2
 .ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها

ى ذلك يجوز  من هذه المادة واجبات ومسئوليات خاصة. وعل  2تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة   .3
ضرورية تكون  وأن  القانون  بنص  محددة  تكون  أن  شريطة  ولكن  القيود  لبعض    :إخضاعها 

سمعتهم،   -أ أو  الآخرين  حقوق   لاحترام 
 ".لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة -ب
، نيويورك وجنيف، 07سلة التدريب رقم  دليل التدريب على رصد حقوق الإنسان: سلمفوضية حقوق الإنسان،   66

 . 04، ص. 2001
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نجد ا  د  القيو  المةرقاس اكى الحقوق التي أقر تهال بإخ ااتحا لكقيو  الوار ة بالقانوو قال زيس لح ايس  

 67الأي  القويل أق الئظام العام أق الصمس العايس أق الأخ ق أق حقوق قحريات الآخري . 

 :1966قالثقا يس   قالاع  اايس العتحد الدقلي لكمقوق الاق صا يس 

ال ئةيل ب اريخ   الثانل/ يئاير    03تقرر أو تدخ  الاتةاقيس حيز  ل أ  اةر كئوات ي   1976 انوو 

للا     قاع  الدقو التي لا يةر يئتحا أو يةل    68ال وقي  اكيه ي  طرف الج عيس العايس للأيم الم مدة. 

 69 ي  أا ا  المج    الدقلي بإل زايات أخلق ا اكى أنةستحم.

ي سم  لا العتحد رغم قصر ا ره نس يا بم انس  ايس قبخصوصيس تميزه ا  باقل الاتةاقيات الدقليس  

لحقوق الإنساول قلع  خصوصيس العتحد تس ئج   ئا ي   صكه ا  العتحد الدقلي الخاص بالحقوق المدنيس  

يس العتحد  قالسياكيس رغم أنه ا ي مداو م الغرض السياكل ق و حمايس حقوق الإنساول قت دق خصوص

 70م الحقوق المح يس بمق  اه قم ط يعس الال زايات الئاع س ائه.

 
67 Andrews and Hines.W.D: Keyguide To Information Sources on The  International 
Protection of Human Rights-Mansell Publishing Limited London.1987.p.12. 

 
( المؤرخ 21-ألف )د  2200اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة   68

  67- 89، وانضمت الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1976يناير    03، تاريخ بدء النفاذ  1966ديسمبر    16في  

م إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية يتضمن الانضما  1989ماي    16الموافق لـ  1409شوال  11المؤرخ في  

 . 1989ماي سنة  17الموافق   1409شوال    12المؤرخ في   20والمدنية، والمنشور في الجريدة الرسمية للعدد
 . 17عبد العزيز العشاوي، المرجع، السابق، ص. 69
 . 131خليل الموسى، المرجع السابق، ص.  ومحمدمحمد يوسف علوان  70
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قاكى حين أو الإا و العالمل لحقوق الإنساو لا ي     كوى ك س نصوص خاصس بالحقوق الإق صا يس  

الحديثس يئل صدقر الإا و أ ثر    الاتجا ات   الاا  ارقالإع  اايس قالثقا يسل  قد عا  العتحد آخلا بعين  

شمولا قرحابسل ققائ س الحقوق المل ورة م العتحد أق ى ي  يثيك تحا م الإا ول   ا أو  لال تحا أ ثر توطيدا  

 71ققرعيسل قل   ي حظ أو العتحد لم ي     نصا ي عك  بالح  م المك يس الخاصس. 

اايس قالثقا يس يعايير  نيا  قليس لكدقو التي  يركل العتحد الدقلي الخاص بالحقوق الاق صا يس قالاع  

قالاع  اايس   الاق صا يس  الحقوق  قتئةيل  قحمايس  احترام  نحو  خروات  لاتخاذ  الئص  اكى  لا  صدقت 

العتحد ي  الدقو الأطراف ت ريس أقصى يا تس ح به يوار  ا الم احس بأ ثر   قالثقا يس. قي رك   لا 

ا او ال اي ل قال دريجل م بعض الحالاتل لكمقوق التي تعترف  الررق الم  ئس  عاليس قكراس ل ةالس الإ

بها. قتة   الحقوق الوار ة م العتحد: ح  الةر  م  س  رزقه بالع  ل قظرقف ا   ت ة  الس يس  

قالصمسل قال     بحقوق الئقاباتل قالحصوو اكى ال  او الاع  االل قحمايس الأكرةل قالس   قال سا  

ي  الجو ل قتكقل الراايس الصميسل قالحصوو اكى ال عكيم العام المجانلل قالمةار س م  الم ئ ينل قال مرر  

ي عك  بالحقوق   ال  ييز  ي ا  العتحد بةدة  العك ل.   ا يحظر  الثقا يس قالئةاط الإبداال قال مث  الحياة 

 72قوق. الاق صا يس قالاع  اايس قالثقا يس قي ة  يساقاة الرعاو قالئسا  م ح  ال     بهله الح

 
 . 134-133خليل الموسى، المرجع السابق، ص.  ومحمدمحمد يوسف علوان  71
 . 04مفوضية حقوق الإنسان، المرجع السابق، ص. 72
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العتحد ب قسي تحا إلى  الئاع س ا   قم السياق ذاته نةير إلى أو المقاربس الحديثس م  كي  الال زايات 

ال زايات محد ة ي وع  اكى الدقو الئتحوض بها ق ل ال زايات ث ثس ق عتحا السيد "إك ورو أيد" الل  

الحقوق الإق صا يس قالإع  اايس قالثقا يس  ار ه لأقو يرة م تقريره الخاص بالح  م الغلا  المقدم إلى لجئس  

 73سل ق له الإل زايات  ل:  م  قرتها الثالث

ال دخ  م حريات الأعخاص قم اارك تحم   • الدقو ا   اي ئا   الإل زام م الإحترام: أ  

قالثقا يس  لحقوقتحمل قي  الر يعل أو ي مق   لا الإل زام م إطار الحقوق الاق صا يس قالإع  اايس  

 اكى قعه الخصوص. 

الإل زام م الح ايس: قاع  الدقو الأطراف بمئ  تدخ  الغير قالأ را  م حقوق غير م قم  •

الاق صا يس   الحقوق  بين  ال قكيديس  ال ةرقس  أر او  يزلزو  الإل زام  أو  لا  يرا   قلا  لهال  اارك تحم 

المدنيس قالسياكيسل قذل قالثقا يس قبين الحقوق  أ قيس قليس  قالإع  اايس  ال زايات  يرت   ل لأنه 

 ا و يس  قط. 

ي  العتحد.... أ   و ال زام   1/ 2الإل زام م الأ ا : ق و الإل زام الل  تدقر حوله الما ة   •

تدريجل أق برنامجلل ق له الصةس تعني أو ال     بالةعكل بالحقوق الاق صا يس قالإع  اايس قالثقا يس  

 يعتحا ل  ي سئى بكوغه بوعه اام م  ترة قصيرة ي  الزي ل  تحو ال زام يتراخ زيئيا  قو أو يعني  

 
 . 138- 137محمد يوسف علوان و محمد خليل الموسى، المرجع السابق، الجزء الأول، ص. 73
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ةسير  لا الال زام بصورة لا تةرغه ي  ي  ونه   ك  الدقلس ي  قعوب إا الهل  الواع  أو يسر  ت

 أق ي  يعئاه.

 ييثاق الأيم الم مدة: 

 راغل  قد كاهمت ص وك  قليس كابقس  لم يأت ت ريس ييثاق الأيم الم مدة لة رة حقوق الإنساو ي   

ه  اكيه م ذللل حيث  او لميثاق نوري ورغ ق لأح ام المح  س المئةأة بمق  اه  قر   ير م تركيخ  ل 

الة رةل ق أاربت  للل العديد ي  الص وك الدقليس التي عرى إقرار ا قال وص  إليتحا أثئا  الحرب العالميس  

 74الثانيس ا  الصكس الوثيقس بين احترام حقوق الإنساو قالس م العالمل.

م كاو  رانسيس و م خ ام يؤتمر الأيم    1945  حزيراو/يونيه  26ققيِّ  ييثاق الأيم الم مدة م  قط عا  

         75  1945تةري  الأقو/ا  وبر  24الم مدة الخاص بئظام الهي س الدقليس قأص ح نا لاً م 

حيث صار يوصغ بأنه "حجر الأكاش" لكقانوو الدقلي لحقوق الإنساول قذلل لأنه كا م قلأقو يرة  

 76كقانوو الدقلي الو عل. م تدقي  حمايس حقوق الإنساو ق إ خالها ل

الميثاق لحقوق الإنساو م يوا   اديدة يئهل  إو يعالج ه لك سألس ي   ا يةير ال عضل قد   قتئاقو

ال     بها.  لكمقوق الأكاكيس للإنساو قالمساقاة م  ليم يئيص   77عا ت م صورة إعارات اايس  حيث 

 
 . 46خليل الموسى، المرجع السابق، الجزء الأول، ص. محمد يوسف علوان و محمد 74
 . charter-us/un-https://www.un.org/ar/aboutالأمم المتحدة، ميثاق الأمم المتحدة،   75
 . 49محمد يوسف علوان و محمد خليل الموسى، المرجع نفسه، ص.  76
 ، المرجع السابق. ليا ليفين 77
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ا   ايييه بحقييوق الإنساول قإنمييا يعييو  ذلييل إلييى     ييلا او يعييل اييدم .قيعيرف لئيا يا ييس  يله الحقيوق

العالم ين المديرتينل  قيد تر يز عي  ا   اييه اكيى إيقياف   ك  ين: أقله ييا أو الميثياق عيا  بعيد الحربين 

 .78قالسي   الآخر  يو أنيه تيرك ل تةاقيات الدقلييس أو تقيوم بهيلا اليدقر .الحيرب

لغس الميثاق ت سم بالغ وض م ألةاظه قا اراته م بعض الموا  الوار ة  يهل اكى الرغم  قيرى ال عض أو  

س حوو يعانل الع اراتل  تحئاك أير لا يم   إن اره ي  أو  ئاك خ  ات ح ى م الصيغ القانونيس الدقلي

س ي   وق يئبر ي يح   ب اتال ق و أو الأيم الم مدة ريز لك ج    الدقليل ق ل ريز أي ا لكدي كوياكيس  العكئي

 79حريس ال ع ير لأا ا  الهي سل  قو المساش بمةاق ات تجر  م ال واليس. 

  ا لم يةر الميثاق إلى يسألس حمايس حقوق الإنساو م ققت الحرب أق أثئا  الئزا  المسكح ل اك ئا ا 

الدقليس ل ال تحديد بها م الع قات  القوة أق  قبالرغم ي  ذلل ل  إو    إلى ي دأ تجريم الحرب أق اك خدام 

الجتحو  الدقليس لم ت ف قيئل ان تحا  الحرب العالميس الثانيس ا  محاقلات إنما  قتروير قوااد القانوو الدقلي  

الصرااات   خ و  الإنساو  قحقوق  الإنسانيس  لم ا ئ  الاحترام  ي   ا    قدر  أ بر  بغيس  ةالس  الإنسانل 

الم مدة لمسألس حقوق الإنساو خروة اكى طري  تركيخ  المسكمسل قت قى ي  ذلل يعالجس ييثاق الأيم  

 ي ا ئ حقوق الإنساو قحرياته الأكاكيس. 

 
 . 19ص.،  /https://nimd.org للديمقراطية، الهولندي المعهد مطبوعات الإنسان، حقوق رياض صبح،  78
دراسة تحليلية تطبيقية في إطار القانون الدولي العام، دار   وليد الجرجري، دور الأمم المتحدة في إرساء الديمقراطية ؛ 79

 . 91، ص. 2010الأكاديميون للنشر والتوزيع، 
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قم  لا الإطار نجد أو الميثاق حد  أ داف المئظ س العالميس. قبغرض “إنقاذ الأعياو القا يس ي   

 :80 وارث الحرقب” )المقديس(ل ي   الميثاق  د ين رئيسيين للأيم الم مدة

س م قالأي  الدقليين ي  خ و نظام للأي  الج اال: تك زم الدقو الأطراف  الحةاظ اكى ال ▪

العام  الئظام  الم مدة بح ايس  الأيم  قتك زم  الئزاااتل  ل سويس  القوة  وكيكس  اك خدام  بال خكل ا  

 العالمل؛

تعزيز ال قدم الاق صا   لج ي  الةعوبل ي  خ و احترام حقوق الإنساو قتروير ال عاقو  ▪

 . الدقوالةني بين 

II.   لكمريات العايسالمصا ر الإقكي يس 

يواثي  حقوق الإنساو م المئظ ات الدقليس الإقكي يس أق المواثي  التي تر      تة   المصا ر الإقكي يس

 81تر يقا اقكي يا.

 م عزئيس المصا ر الإقكي يس لحقوق الإنساو نجد ادة نصوص  قليس أهمتحا:

 الإنساو: الاتةاقيس الأقرقبيس لحقوق 

 
ntent/article/5/lmmlaw.org/co-humanitarian-https://ar.guide-القاموس العملي للقانون الإنساني،     80

lmthd/،. 
 . 07نبيل قوطه، المرجع السابق، ص. 81

https://ar.guide-humanitarian-law.org/content/article/5/lmm-lmthd/
https://ar.guide-humanitarian-law.org/content/article/5/lmm-lmthd/
https://ar.guide-humanitarian-law.org/content/article/5/lmm-lmthd/
https://ar.guide-humanitarian-law.org/content/article/5/lmm-lmthd/
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يقصد بالاتةاقيس الأقرقبيس لحقوق الإنساول اتةاقيس حمايس حقوق الإنساو قالحريات الأكاكيس التي تم  

ل ي اف  9/1953/ 3ل قالتي  خكت حيز ال ئةيل ب اريخ  4/11/1950ال وقي  اكيتحا م يديئيس رقيا ب اريخ  

 82إليتحا أحد اةر برقتو ولال  خكت  كتحا حيز ال ئةيل. 

الأكاكل ل تةاقيس  و الس اح بال ر ي  المك وش للإا و العالمل لحقوق الإنساول الل  قيعد الهدف 

. قي    لا الهدف إعرا ات قانونيس تس ح  1948 يس بر    10أاكئ ه الج عيس العايس للأيم الم مدة م  

نساو  د  لج ي  يواطني الدقو الأا ا  م مجكس أقرقبا ب قديم طك  إلى المح  س الأقرقبيس لحقوق الإ

 83الدقلس التي تع بر ا ان تحا اً لحقوقتحا بموع  الاتةاقيس. قيجوز أي اً لكدقلس نةستحا تقديم اري س. 

أبواب ت     م مج كتحا اد ا ي  الحقوق    5يا ة يوزاس اكى    66قي  وو  له الاتةاقيس  ي اعس ق 

 قالحريات الأكاكيس الهايس. 

 ت     بأصال ين يز قع ين: قاا ي حظ اكى  له الاتةاقيس أنها 

الاق صا يس   ▪ الحقوق  ب اتا  أهمكت  ال قكيديس بحيث  الةر يس  الحريات  اكى  إلا  تئص  لا  أنها 

 قالاع  اايس. 

 
والتأهيل لحقوق   82 المعلومات  الإنسان، مطبوعات مركز  لحقوق  الإقليمية  الحماية  الميداني، دراسات في  أمين  محمد 

 . 62، د.س.ط، ص.2الإنسان، اليمن، ط
آليات حماية الحقوق الاجتماعية في أوروبا، موقع دراسات في حقوق الإنسان،  جيهان النجار،  83

https://hrightsstudies.sis.gov.eg/. 
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أنها نظ ّت   انات قانونيس لكمقوق التي نصت اكيتحال ق  لا  إو أهميس  له الاتةاقيس   ▪

م ال  انات قالح ايس التي تس غتحا    لا ت    م يقدار قنوايس الحقوق التي تئص اكيتحا بقدر يا ت   

ل  او   تئص اكيتحا  التي  الق ائيس  الأعتحزة  تكل  بة    الع كل  ال ئةيل  الحقوق يو    اكى  له 

 84تر ي  أح ايتحا. 

قأ دّت  له الاتةاقيس اكى حقوق اديدة  الح  م الحياةل قحريس ال ة ير قال  ير قالعقيدة قحريس  

ققد تم إ ا س ادة برقتو ولات إ ا يس إلى ادة حقوق لم ير  ذ ر ا  ال ع ير قيئ  ال علي  قالا رتحا ...

ي  البرقتو وو    02( قالح  م ال عكيم )الما ة  01ي  البرقتو يوو    01م الاتةاقيس ق ل الح  م المك يس )الما ة  

لبرقتو وو  (. قيئ  اقوبس الإادام م ا 04ي  البرقتو وو    02( قحريس ال ئق  قاخ يار مح  الإقايس )الما ة  01

06 ....85 

لدلي  أ يد ً لا ي جزأ    قنصوصه اح وا  الميثاق اكى الحقوق الاق صا يس قالاع  اايس بين أح ايه    ق

ق   المدنيس  الحقوق  عز ا  باتت  التي  الأكاكيسل  الحقوق  تجزأ  لعدم  القانونل  ال رور  اكى  قبين  بيئتحا   ي ا 

ع  اال أق الميثاق الج اال لكمقوق الاع  اايس  السياكيسل التي ي  الوا ح أو قوة الميثاق الأقرقبل الا 

 
، 3ساسي سالم الحاج، المفاهيم القانونية لحقوق الانسان عبر الزمان والمكان، دار الكتاب الجديدة المتحدة، لبنان، ط 84

 . 312-311، ص. 2004
محمد شريف بسيوني ومحمد سعيد الدقاق وعبد العظيم وزير، منع التمييز وحماية الأقليات في المواثيق الدولية،      85

 . 317، بيروت، ص.1989، جوان 1ية والإقليمية، المجلد الثاني، دار العلم للملايين، طدراسات حول الوثائق العلم
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المعا دة   الاتةاقيس الأقرقبيس لح ايس الحقوق ق الحريات الأكاكيس أق  نس يس يقارنس بما  و قار  بئصوص 

 .86الخاصس بالمج واس الأقرقبيس

الرغم ي      له الصعوبات إلا أنه لا يم   الاك غئا  ا  الحقوق الاق صا يس ق الاع  اايس    ق اكى 

المس كتح س م الغال  ي  نصوص الاتةاقيس الأقرقبيس ق يعا دة المج واس الأقرقبيسل  أغك  الحقوق المعترف  

عخاص م اخ يار بها م الميثاق اك كتح ت ي  نصوص أخرى  الميثاق الأقرقبل الاع  االل  م  الأ 

المتحئس التي يرغ وو أق يق كوو بهال ق لمواطني الا ا  حريس ال مث ا  الوظيةس قالع   ق الاك ةا ة ي  نةس  

الحقوق التي ي     بها يواطني الدقلس الع و التي ية غكوو بها.   ا ي        الع او  قو تمييز ي  ظرقف  

ق الح  م  د الأقصى لسااات الع  ل ق ترات الراحس    ا   اا لسل  ترم صم تحم ّ قك ي تحم ق راي تحمل

 87اليوييس اليوييس قالأك وايس قإعازة كئويس يد واس الأعر. 

قرغم الأهميس التي ت  سيتحا  له الاتةاقيسل إلا أو بعض الدقو لم ترى  يتحا  قي  الأي  المئةو  بالحةاظ  

 اكى حقوق الإنساو بالصورة المركوبس.

الخارعيس الةرنسل تبريره بالقوو أو  له الاتةاقيس لم تأت بما  ئا ن وقعه قن  ئاهل    ق  و يا حاقو قزير 

  88قل   ي  قاع ئا أو نقر ا اكى حالها.

 
شمس الدين معنصري، الآليات الأوروبية لحقوق الإنسان، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة  86

 . 64-63، ص.2011محمد خيضر بسكرة، 
 . 64شمس الدين معنصري، المرجع السابق، ص. 87
 . 218، ص.1989، 2محمد أمين الميداني، النظام الأوروبي لحقوق الإنسان، دار الفكر العربي، بيروت، ط  88



 ديدالتعريف والتح: الأولور المح

 

47 

لح ايس    قي  ذلل يج  الئظر  إلى الإتةاقيس الأقرقبيس لحقوق الإنساو  جز  ي  الئ او العالمل 

عر حقوق الإنساو قحرياته الأكاكيسل  تحل ق إو  انت الأطراف  يتحا قد  الدقو  ل كزم  ات 

 89بأح ايتحا إلا أنها  و  ي ا ئ االميس م ال ر ي .

 الاتةاقيس الأيري يس لحقوق الإنساو

أقصى القرار الثاي  لك ؤتمر الاك ةار  الخايس لوزرا  خارعيس الدقو الأيري يس قالل  انعقد م  

الثاي  ي  اام   القانونل الأيري لل أو يح رل م اع  ااه  1959كان ياغو )عيكل( م الةتحر  ل المجكس 

ايس حقوق الإنساو الراب ل يةرق  اتةاقيس لحقوق الإنساول قيةرق  اتةاقيس ل أكيس مح  س أيري يس لح  

 90قآيس  ي س أخرى يئاك س لح ايس  له الحقوق. 

نو  بر    22ق و يا تم بالةع  لي قرر ظتحور اتةاقيس الدقو الأيري يس لحقوق الإنساول قالتي ققعت م  

ل ق لا ب  ام إيدا  إحدى اةر  قلس لوثائ  ال صدي  أق  1978/ 18/7ل ق خكت حيز ال ئةيل م  1969

 91الان  ام.

ل قل ئتحا عا ت مخ كةس  1948ت أي ا  له الاتةاقيس اكى الإا و العالمل لحقوق الإنساو لعام  ارت ز

ا  الاتةاقيس الأقربيس  جو ر  له الاتةاقيس يق صر اكى الحقوق المدنيس قالسياكيسل بيئ ا الاتةاقيس الأيري يس  

ب  شم قالسياكيس  المدنيس  الحقوق  اكى  أح ايتحا  تق صر  أقك   كم  نراقتحا  الاق صا يس   او  الحقوق  كت 

 
 . 84، ص. 2014دار الخليج، عمان،  طارق الصرفندي و محمد أبو شمالة، حقوق الانسان وحرياته الأساسية،  89
 . 81محمد الأمين الميداني، دراسات في الحماية الإقليمية لحقوق الإنسان، المرجع السابق، ص.  90
 . 203محمد يوسف علوان ومحمد خليل الموسى، المرجع السابق، ص.  91
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السابقسل   قالعتحو   الاتةاقيات  ي   غير ا  ي   بالمقارنس  الاتةاقيس  ت  يز  له  قالثقا يس.   ا  قالاع  اايس 

قخصوصاً الاتةاقيس الأقربيس لحقوق الإنساول  و ح  الةر  أق مج واس الأ را  أق المئظ ات غير الح وييس  

ق الإنساول  قو حاعس ل قديم إا و خاص أق ال صدي  اكى  ب قديم الة اقى إلى الكجئس الأيري يس لحقو

برقتو وو إ ام حيث يح  لهؤلا  تقديم الة اقى  قو حاعس لق وو أق يوا قس الدقلس المة  ى يئتحال 

 92بةرط أو ت وو  له الدقلس قد صا قت اكى الاتةاقيس. 

 /1987/07ل ئةيل م ل ق خكت حيز ا 1969/11/22قبالةع  اا  دت يئظ س الدقو الأيري يس م 

الة ر قالرأ  قال ع ير ي ةوو ل      1393ل التي نصت  يتحا الما ة  18 صييييييراحس اكى أو الح  م حريس 

 
ير مولود أحمد مصلح، العلاقة بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مذكرة لنيل شهادة الماجست  92

 . 34، ص.2008في القانون العام، كلية القانون والسياسة، الأكاديمية العربية المفتوحة، الدانمارك، سنة 
جاءت صياغتها على النحو التالي: " لكل إنسان الحق في حرية الفكر والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في البحث    93

الآخرين، دونما اعتبار للحدود، سواء شفاها أو كتابة أو طباعة   عن مختلف أنواع المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى
 .أو في قالب فني أو بأية وسيلة يختارها

لا يجوز أن تخضع ممارسة الحق المنصوص عليه في الفقرة السابقة لرقابة مسبقة، بل يمكن أن تكون موضوعاً لفرض  
 :مانمسئولية لاحقة يحددها القانون صراحة وتكون ضرورية من أجل ض

سمعتهم  -أ أو  الآخرين  حقوق   .احترام 
العامة  -ب الأخلاق  أو  العامة  الصحة  أو  العام  النظام  أو  القومي  الأمن   .حماية 

لا يجوز تقييد حق التعبير بأساليب أو وسائل غير مباشرة، كالتعسف في استعمال الإشراف الحكومي أو غير الرسمي  -3
الإرسال الإذاعية أو التلفزيونية، أو الآلات أو الأجهزة المستعملة في نشر المعلومات، على ورق الصحف، أو تردد موجات  

وانتشارها وتداولها  والآراء  الأفكار  نقل  تعرقل  أن  شأنها  من  أخرى  وسيلة  بأية   .أو 
قانون، ولكن  السابقة، يمكن إخضاع وسائل التسلية العامة لرقابة مسبقة ينص عليها ال 2على الرغم من أحكام الفقرة   -4

والمراهقين للأطفال  الأخلاقية  الحماية  أجل  من  عليها  الحصول  تنظيم  هي  وحيدة   .لغاية 
المخالف   -5 الدينية، واللذين يشكلان تحريضاً على العنف  أو  القومية  للحرب وأية دعوة إلى الكراهية  أية دعاية  ن  وا 

وعة أشخاص، مهما كان سببه، بما في ذلك  للقانون، أو أي عمل غير قانوني آخر ومشابهة ضد أي شخص أو مجم
 " .سبب العرق أو اللون أو الدين أو اللغة أو الأصل القومي، تعتبر جرائم يعاقب عليها القانون 
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إنساول اكى أو ية    لا الح  حري ه م مخ كف أنوا  المعكويات قالأ  ار قتكقيتحا قنقكتحا للأخري   قو  

  ا.اا  ار لكمدق ل عةتحيا ق  ابيا أق بأيس قكيكس يخ ار

قحمكت الةقرة الثانيس ي   له الما ة يئ  خ و  ااركس الح  المئصوص اكيه م الةقرة السابقس لرقابس  

يس قسل ب  يم   أو ي وو يو و  لغرض يسؤقليس لاحقس يحد  ا القانوو صراحس م مجالات احترام حقوق  

 خ ق قالآ اب العايس. الأخري  قسمع تحمل حمايس الأي  القويلل الئظام العام قالصمس العايسل الأ 

 الميثاق الإ ريقل لحقوق الإنساو قالةعوب. 

م نيرقبل ) يئيا(    18تمت إعازة  لا الميثاق ي  ق   مجكس الرؤكا  الأ ارقس؛ بدقرته العا يس رقم  

قصا قت اكيه   1986أ  وبر   21ل ق خ  حيز ال ئةيل م  1981عواو  28ل لي م اادا ه م  1981يونيو 

م   م  01/03/1987الجزائر  أريتريا  آخر ا  التي  انت  الإ ريقيس  الدقو  باقل  اكيه  صا قت  ل   ا 

13 /01 /1999 .94 

قبة   اامل لا ت  يز الحقوق قالحريات التي نص اكيتحا الميثاق ا  تكل التي عا ت بالإا و العالمل  

إلا  ي ا يخص الواع ات الةر يس نحو الأكرة قالوالدي  ققاع ات الةر  نحو المج    قالدقلسل  لحقوق الإنساول  

قاا يؤخل اكى الميثاق أنه أارى رؤكا  الدقو قالح ويات الأا ا ل  قرا لا يئسجم ي  يصالح الةعوب  

 95قالأ را .

 
94 www.hrinfo.net 
جبار صابر طه، النظرية العامة لحقوق الإنسان بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، منشورات الحلبي الحقوقية،    95

 .257، ص. 2009، 1، طبيروت
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يقل م توعيه إ ريقيا ي   قحس  الكجئس الإ ريقيس لحقوق الإنساو قالةعوب  قد كااد الميثاق الأ ر

اصر الأخرا  الإنسانيس إلى اصر عديد لحقوق الإنساو. لقد   مت إ ريقيا أيام المسا لس  وق الوطئيس.  

اايًا  30ي   الميثاق المعايير قي   الأكاش ل عزيز حقوق الإنساو قحماي تحا م أ ريقيا. يئل اا  ا ه ق    

الحقوق م يئ دى  قلي. قعه الميثاق أي ًا  ربس لسيا ة الدقلس  ل ع   الميثاق الأكاش للأ را  لك رال س ب

"الةؤقو   عر تحا  ت كجا ة  الم     ي   يعد  لم  الإنساو  حقوق  ان تحا ات  أو  اكى  ال أ يد  ي  خ و 

 ."96الداخكيس

 الميثاق العربل لحقوق الإنساو:

ل  2004العربيس م أيار/يايو  الل  أُقِرّ م ق س عايعس الدقو    97ية ّ  الميثاق العربل لحقوق الإنساو

أحد يؤعرات يوعس الإص ح التي يُقاو إنها  ربت العالم العربل م ققت كاب  ي  العقد الجار . ق او  

ل قصا قت اكيه اةر  قو اربيسل  ل: الجزائرل  2008الميثاق قد  خ  حيّز ال ئةيل م آذار/يارش  

 
والشعوب،  96 الإنسان  لحقوق  الإفريقية  اللجنة  موقع 

https://www.achpr.org/ar_legalinstruments/detail?id=49 
اعتمدنا في هذا العنصر على النسخة الأحدث من هذا الميثاق والتي اعتمدت من قبل القمة العربية السادسة عشرة    97

، كون هناك نسخة  http://www.arabhumanrights.org، أنظر موقع  2004مايو/أيار    23التي استضافتها تونس  
، وكان مبرر 1997سبتمبر    15المؤرخ في    5427ية  معتمدة ومنشورة على الملأ بموجب قرار مجلس جامعة الدول العرب

منظومتها   في  العربية  الدول  باشرتها  التي  الإصلاح  محاولات  من  جانب  تعكس  الأحدث لأنها  النسخة  على  اعتمادنا 
الحقوقية، للإشارة كانت النسخة القديمة ربطت بين الحق في التدين والحق في التعبير في مادة واحدة، وهو ما تجلى في  

التي جاء فيها :"للأفراد من كل دين الحق في ممارسة شعائرهم الدينية، كما لهم الحق في التعبير عن    27المادة    نص
أفكارهم عن طريق العبادة أو الممارسة أو التعليم وبغير إخلال بحقوق الآخرين ولا يجوز فرض أية قيود على ممارسة  

 ".انون حرية العقيدة والفكر والرأي إلا بما نص عليه الق

https://www.achpr.org/ar_legalinstruments/detail?id=49
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يسل قكوريسل قالإيارات العربيس الم مدةل قالي  .  قال مري ل قالأر ول قلي يال ق كسرينل ققررل قالسعو 

ل  و عز  ي  ا كيس أقك  ل مديث الجايعس  1994الميثاق الل  ية ّ  يراععس لوثيقس قُ ِعت م العام  

العربيسل تة   إنةا  مجكس السكم قالأي  قبرلماو اربل يوقّت. قت    أهمي ه م أنه أ اة يئ ثقس ا  

ال ةاقض اكيتح الدقو  المئرقسل عرى  يقكصّ تة يل  أو  القدرة اكى  للال  تحو يمكل  المئرقس.  بين  قو  ا 

العربيس المس  ر بواع اتها م مجاو احترام حقوق الإنساو م مجالات ادةل قحماي تحال قترقيجتحال قيم   أو  

 98ي   م خاتمس المراف حداً لهلا ال ة يل.

III.  :المصا ر الداخكيس 

 تة   المصا ر الوطئيس لحقوق الإنساو    ي   

 الدكاتير: ➢

ي  الم ا ئ المسكم بها م الئظم الديمقراطيس أو يمث  الدك ور الوثيقس القانونيس العكيا قاع س الاحترام ي   

السكرات الأكاكيس الث ث م الدقلس. بح م إو الدك ور ي     الم ا ئ القانونيس التي ت عك  بة   الدقلس  

قيعد  قنظا الأ را   الدقلس قحقوق قحريات  العايس م  السكرات  قيئظم  بالمواطئين  الح م  يتحا قا ق ه  م 

الدك ور أاكى ال ةريعات م الدقلس قيق  م ق س الهرم القانونل قيس و اكى القوااد القانونيس الأخرى  يعال  

صر اتها غير يةرقاس.  السكرس  اا يئ غل إو تك زم ككرات الدقلس  يعتحا بال قيد بأح ايه قإلا ادت ت 

 

للسلام،   98  كارنيغي  مؤسسة  موقع  الإنسان،  لحقوق  العربي  الميثاق  رشماوي،  ميرفت 
http://carnegieendowment.org/ 
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ال ئةيليس تك زم بقوااد الدك ور قلا يح  لها مخالة تحا م أا الها إذ إو ذلل يعرض أا الها للإلغا  قال عويض  

ت قيد  ل الأخرى بأو  ترم تةريعاتها   ال ةريعيس اثكس بالبرلماو  ا ا تس  ه ي   رر.   ا إو السكرس 

ه للإلغا  اك ئا ا إلى مخالة تحا لم دأ المةرقايس. قي  الجدير بالل ر م  القوااد الدك وريس قإلا  انت ار 

 لا المجاو إو نؤ د انه ليس المتحم أو يسج  الدك ور الم ا ئ العايس التي   م السكرات الأكاكيس م  

 99.الدقلس. إنما يج  الع   اكى  ةالس احترام الدك ور قتقدير ال  انات التي تعزز  لا الاحترام

  100:د الدكاتير م ي ونها إلى إقرار الحريات العايس قتسكل م ذلل أحد  له الررقتع 

اا ة    أي ا قت  ث  ب عض الحريات اكى القيو  الوار ة اكيتحا    الااتراف قد يئص إلى عان    -

الصمس العايس ل الس يئس   العام ل  )الأي   الث ثم ادم يساش  له الحريات بالئظام العام بعئاصره  

 ( العايس

قد يعترف بالحريات  قو أو يقيد ال ق له الحقوق او يم   المساش بها يركقا  الح  م  -

 ..الحياة

 . قد تعترف ب عض الحريات قتجيز تئظي تحا ب ةري  اا   -

 :ال ةريعات ➢

 
ضمانات احترام القواعد الدستورية في العراق، دراسة منشورة على موقع  مازن راضي،   99

t.orghttps://constitutionne/.02، ص . 
 . 02مذكور الخامسة، المرجع السابق، ص. 100

https://constitutionnet.org/
https://constitutionnet.org/
https://constitutionnet.org/
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  كتحا تئظم الحريات ق  يتحا للأ را  قتركم الأطر قالحدق  العايس لم ارك تحا    العا يسلكوا  الع ويس أق  

ال عكيمل   له) مريس  اخ  الدقلس. بحيث يحي  إليتحا الدك ور يتح س ال ئظيم قالح ايس    بحس  الةر  ال ابعس  

 101.الع   ل ال ئق ل الراايس الصميسل الان خاب ل .....الخ( 

إذ أو الدك ور م الغال  يحي  يسألس تئظيم    العايسللكمريات    الآخر  الإطارال ةري     قبهلا المةتحوم يعد

ق   أح ام القانوو ل م حدق  القانوو    الع ارات:م ذلل أحد  له    يس ع  الحريات العايس إلى ال ةري   

الدك ور      ... قت وو ككرس القانوو م تئظيم الحريات العايس يقيدة بس   أو ال ةري  أق   رعس ي 

الو      الإطار لا    قم ي رك ه  بما  قا ما  العايس  ديدا  الحريات    قالاع  اال  الاق صا  ي م  ديد 

  الأكس ي     الأعخاصيئتحال   ا يج  تم ين    الان قاص قالثقام قالسياكل لك ج   ل  قو ال  يي  أق  

 102. القانونيس التي تسااده اكى الد ا  ا     يا يمك ه ي  حريات

 : ات الإ اريسالقرار ➢

 
الدكتور لعطب، ملخص المحاضرات الخاصة بمقياس الحريات العامة/ السنة الثالثة قانون عام، معهد الحقوق  101

 .03قسم الحقوق، جامعة أحمد بن يحي الونشريسي. تيسمسيلت، ص. والعلوم السياسية
 . 03السابق، ص.مذكور الخامسة، المرجع  102
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ل بحيث الح ويس يكزيس  ي دأ يرك    دأ الل  بمق  اه تع بر الحريات مجالا محجوزا لك ةر  ليس إو الم

العايس   القرارات  العام   صدر  الئظام  اكى  الدقلس    قالمجر ةبالمحا ظس  ي     ق للل باكم  الصا رة  الكوائح 

 103. السكرات المحكيس

  الأعخاص اكى الحةاظ اكى الئظام العامل  كتحا أو تعيد الئظر م  يةيس ااركس    الإ ارةل   قكعيا ي   

 :104حال يني وو م  الإ ارة ئقوو أو تدخ    لحرياتهمل

يئظم الحريات   - بالئصوص    الإ ارةق ئا اكى    العايسلحالس قعو  نص تةريعل  ت قيّد  أو 

 ال ةريعيس الموعو ة 

قاكعس بما    الإ ارةق ئا ت وو ككرس    لعايسلا حالس ادم قعو  نص تةريعل يئظم الحريات   -

 . يحق  الصالح العام

القرارات ادة يظا ر  قاكيه  قد    تصدر اا ة م صور أيرل ق يركوم  قالتيمخ كةس    قصورت خل 

تئدرج م يدى خرورتها م  ديد ق تقييد حريات الأ را  يث : الحظر قال ئظيم ق عرط الإخرار قعرط  

 .105الحصوو اكى الإذو ق الترخيص المس   لم اركس الحريات العايس

 الق ا  الإ ار :  ➢

 
نقلا   9961بكري إدريس و الأستاذ أحمد وافي، النظرية العامة للدولة و النظام السياسي الجزائري في ظل دستور  103

، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم الإدارية، جامعة  يم عروس، النظام القانوني للحريات العامة في الجزائرعن مر 
 . 29، ص.1999الجزائر، 

 . 04مذكور الخامسة، المرجع السابق، ص. 104
 . 30يم عروس، المرجع  نفسه، ص.مر  105
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يع بر الق ا  الإ ار  حايل لكمقوق قالحريات الأكاكيس ي  أ  تعسف أق اا دا  يق  اكيتحا ي  

الإ ارة الم   عس باي يازات السكرس العايسل  قد يئ ج ا  ااركس الإ ارة لأا الها تقييد لكمريات    ق  

 106. العايس للأ را ل قبللل ي وو    تعد  اكى حقوق الأ را  تعد  اكى ي دأ المةرقايس

إلغائه    يعين قطك طري  الرع  م قرار إ ار       ث  ي اعر  اى الإلغا  الق ا  الإ ار  ا 

قيعرف بس   ادم   الرع  م  يةرقاي ه  السكرس  باكم رنسا     لا  بس   تجاقز  وعه  ت   ق   الرع  

بحيث تئمصر ككرس القا ل    لإ ار   ر    الخصويس م  اوى الإلغا  إلى قرار لائمل اام أق قرار

 إذا ت ث له مخالةس القرار ح م بإلغائه    ةرقايسلم ال مق  ي  يةرقايس القرار المرعوو  يه أق ادم ي

   قو أو تم د ككر ه إلى أبعد ي  ذللل بمعئى ليس لكقا ل أو يعدو القرار المرعوو  يه ق أو يس  دلهل 

لأنه ي عك     قيئ  ل قرار الإلغا  إلى الق ا  المو وال أق العيني  أق يق ل بحقوق يعيئس لرا   الداوى 

ر ح م بإلغا  القرار  إصدا   بهدف  أق لائمل لمخالةس ي دأ المةرقايس  بمخاص س قرار إ ار   ر   

 107 س.  قو أو ت وو له حجيس م يواعتحس ال ا

  -ال زام الإ ارة    -الق ا  الإ ار  يصدر أح ايا قالتي تعد يصدرا ي  يصا ر الال زام قاكيه  

إلا أنها ليست بلاتها ائصر ي  ائاصر الةرايس بالمعئى الصميح لأو  ده العئاصر تق صر اكى  

 
حنان نواصرية، الحماية المستعجلة للحريات الأساسية في التشريع الجزائري، مجلة الحقيقة، كلية الحقوق، جامعة  106

 . 2، ص. 2018، 01، العدد 17تبسة، مجلد 
- قضاء الإلغاء، الدار الجامعية -تنظيم القضاء الاداري  -مبدأ المشروعية  :الإداري عبدالغني بسيوني، القضاء    107
 . 106، ص.1993يروت، ب
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ادم انر اق  لا الوصف اكى الأح ام الق ائيس  تحل لا تئةئ    ققا حالقوااد العايس المجر ة المكزيس  

 .108قانونيس يرا ز وااد قانونيس اايس أق ق

 

 
 . 32مريم عروس، المرجع السابق، ص. 108
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 وني للحريات العامةالنظام القان :ور الثانيالمح

 أكييييييالي  تئظيم ااركييييييس الحريات العايسونل لكمريات العايس يئ غل أقلا ال ررق إلى قان لةتحم الئظام ال

 له الحريات.ققو ا ائد حدق  ااركس  

 أكالي  تئظيم ااركس الحريات العايس محا رة 

ل  لئظام الوقائلل ا ل ئظيم نةاط ااركس الحريات العايسل ق و الئظام العقابل أكالي  ث ث  ئاك

 قالئظام المخ كط. 

I. الئظام العقابل: 

لهلا يع بر ال ثير  لا الئظام    109بأنها حريات  ايكس   الحريات المئظ س ا  طري  الئظام العقابل  توصف

العايسل قذلل    ي ئ س   الأ ثرأنه   ال ئظي يس همال  لأنه لم رك ات الحريات  حس     إذا  او المةر  قالسكرس 

العقوبات  الحالات ال جاقزاتل  إو  ي  ق      إلا  يم   أو تةرض ي دئيا  لا ل أصماب الصالحيس م  ديد 

التي  وو  قو ان تحاك   قأيام  له السكرس ي     الةر  الل  يخالف القانوو ب   ال  انات  السكرس الق ائيسل

 110. حقوقه

 
109  George Morange, contribution à la théorie générale des libertés publiques, Thèse de 
doctorat , Nancy, France, 1940, p. 40. 
نقلا عن رابح سانة، محاضرات في الحريات العامة، معهد الحقوق و العلوم السياسية قسم الحقوق، المركز الجامعي 

 . 36، ص.2016البيض، 
 . 381، ص.2010لحقوقية، بيروت، أحمد سليم سعيفان، الحريات العامة وحقوق الإنسان، منشورات الحلبي ا 110
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 111ي  يز  لا الئظام بعدة ايزات:

بما  اكى   ي وو  الةع    ارت اب   قالجريمسل  ق    بالعقوبس   الةخص   إا م ▪   ي    يئ ظره  اكم 

 .  اقاب

لأو  الإ ارة   يجئ   الئظام   لا  ▪   عرقط   اكى   ي وقف  لا    ئا  الحريس   ااركس  ال دخ ل 

 .  محد ة أنها الأعخاص  اكم ي  ي اعرة تمارش  ب  قإعرا اتل

 قانوو  ق     يع      تحو  ال قديريسل  السكرس   يمكل   لأنه لا  الحرياتل  لهله   الحايل    و  القا ل ▪

 ي دأ المةرقايس"."محد  

II. الئظام الوقائل: 

 و ا س الئظام العقابلل يع بر الئظام الوقائل أ ثر ت ييقا اكى الحريس الةر يس ي  الئظام العقابلل  تحو  

ققو    يمئ   لأنه  ققائل  ق و  الإ ارةل  طرف  ي   يمئح  قأقلي  يس    ترخيص  إلى  يا  حريس  ااركس  يخ   

ت الأ عاو أثر ا م الواق   ال صر ات أق الأ عاو الم ئواس ق   ققواتحال قليس يعاق س الةاا  بعد أو أن ج

 .112المك وش

 ا الأككوب ادة أنظ س ي  بيئتحا:قيئدرج  ت  ل

 
 . 05الخامسة مذكور، المرجع السابق، ص. 111
يعتبر هذا النظام تهديدا للحريات العامة، لأنه يمنح الإدارة سلطة تقديرية واسعة للترخيص من عدمه لممارسة حرية    112

،  الأشخاص والممتلكات عوضمعينة، وقد تبرر السلطة العامة في الكثير من الأحيان عدم الترخيص بمسالة حفظ أمن  
العامةم الحريات  إطار ممارسة بعض  في  المسائل  لهذه  تهديدا  يعتبر  الحرية، وهو ما  أنظر  نح  المرجع   رابح سانة،: 

 . 40السابق، ص.
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 الترخيص   أككوب -1

 تعريف أككوب الترخيص. .أ

  113. يعرف  لا الاعرا  الإ ار  بأنه الإعرا  الل  بمق  اه ي م اك  لاو الإ ارة بم اركس نةاط يعين

الواق  أو  لا ال عريف يةوبه بعض الغ وض قذلل ي  يئر  أو إعرا  اك  لاو الإ ارة  و طك  لكترخيص  

قليس الترخيص م حد ذاتهل قاكيه  إنئا يم   أو نعرف الترخيص اكى أنه ذلل الإعرا  الل  بمق  اه  

الرقابيس الوقائيس التي    يدخ  الترخيص     الوكائ قبهلا المةتحوم    114تس ح الإ ارة بم اركس نةاط يعين. 

يخولها المةر  لكسكرس الإ اريس بغيس تئظيم بعض الحريات الةر يس إذ لا يم   ااركس  له الحريات إلا بعد  

 .115الحصوو اكى الموا قس المس قس لكسكرس الإ اريس

 116يوعد  ئاك نوااو لكترخيص يم   إ اله ا   ا يكل:   

الترخيص المقيد: يةترط المةر  م  لا الئو  توا ر عرقط محد ة م طك  الترخيص  -أ

قذلل ح ى تقوم الإ ارة بمئمه الإذو بم اركس الئةاطل قبال الي  إنه يوعد  ئا قيد اكى حريس  

 
،  1999القاهرة،   العربية،  النهضة  دار الصحف دراسة مقارنة، إصدار لحرية القانوني النظام الشيخ،  الله عبد عصمت 113
 . 67ص.
 . 61، ص.السابق.سالمي عبدالسلام، المرجع   114
 /ency.com-http://www.arabسعيد نحيلي، التراخيص الإدارية، شبكة الموسوعة القانونية المتخصصة،   115
 . 62- 61سالمي عبدالسلام، المرجع نفسه، ص. و. 68جع السابق، ص.الشيخ، المر  الله  عبد عصمت 116
 

http://www.arab-ency.com/
http://www.arab-ency.com/
http://www.arab-ency.com/
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ص يا ايت الةرقط المئصوص اكيتحا م القانوو  الإ ارة م أنها يج  اكيتحا أو تقوم بمئح الترخي

 ي و رة.  

اديه    - ب ي   الترخيص  يئح  م  تقديريس  الإ ارة ككرس  ال قدير :  ئا  الترخيص 

قبال الي  تحل  ئا لا تخ   لأ  قيو ل قبال الي  سكر تحا   يرةل الواق  أو  لا الئو  الثانل أ  ترخيص  

قيد ب  قيقترب إلى حد   ير ي  نظام الئظرل ال قدير  أعد خرورة اكى الحريس ي  الترخيص الم

ذلل أنه إي او الإ ارة الترخيص لم  تةا  ق ج ه ا   تةا ل قذلل  ت ذريعس المحا ظس اكى  

 الئظام العام. 

ق     لا السياق يل   اتجاه م الةقه الةرنسل إلى القوو بأنه إذا  او الترخيص الإ ار  تقديريال  

الترخيص ي وو أعد    بحيث ي وو ي  ككرس الإ ارة الئو  ي   الترخيصل  إو  لا  أو تمئح أق لا تمئح 

 117خرورة اكى الحريس ي  الترخيص المقيدل ق و يقترب إلى حد   ير ي  نظام الحظر أق المئ . 

 :الترخيصاذج ي  نظام نم .ب

 الإياراتقي  الدقو التي اا  دت نظام الترخيص  ةرط لئةاط قكائ  الإا م المقرق ة نجد  قلس  

 ارض الوزير تراخيص اكى أو ي ولى اكى الحصوو بعد إلا صميةس أ  إصدار يجوز لا الم مدة؛ حيص العربيس

 
دايم بلقاسم، النظام الوضعي والشرعي وحماية البيئة، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق   117

 . 80، ص.2004، -تلمسان-والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد
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مجكس الصميةس بإصدار التراخيص طك   م قرار لاتخاذ قذلل الوزارة نظر  بوعتحس يةةواا الوزرا  اكى 

  118عأنه.

 ير واس أ  لإصدار أيا م    ي  قرر قل ئاول  الترخيص الصا ر ا  قزير الإا م عرط  رقر 

  119صمةيس. 

 ي   ارق ق و أو قانوو الاا م الك ئانل أ اف إلى عرط ترخيص الوزير اك ةارة نقابس الصمةيين. 

ي ولى يئح الترخيص لإصدار أ  صميةس أق نةرة  أيا م السو او  إو مجكس الإا م م الدقلس  و ي   

 120. أق أ  ير واس صمةيسل اكى أو يجد  الترخيص كئويا 

الع و    القانوو  الجزائر  إو  الم  وبسل    05- 12قم  الصما س  لسكرس   ط  بالإاي م خوّو  الم عك  

   نةريس  قريس خا ي  لإعرا ات ال سجي  قيراق س صمس المعكوياتل بإيدا  تصريح   قاا بر أو إصيدار

يس   يوق  ي  طرف المدير يسؤقو الئةريسل لدى ككرس   ط الصما س الم  وبس المئصوص اكيتحا م  

 
من  قانون المطبوعات والنشر الاماراتي "لا يجوز اصدار صحيفة الا بعد الحصول على ترخيص بذلك  24المادة   118

المادة   أنظر كذلك  القانون"، و  أحكام هذا  الترخيص باصدار    32وفق  الوزير عرض طلب  يتولي  القانون:"  من نفس 
 خاذ قرار فى شأنه". الصحيفة على مجلس الوزارة مشفوعا بوجهة نظر الوزارة وذلك لات

الحصول على    2المادة     119 القطري:" يشترط في إصدار مطبوعة صحفية في قطر  المطبوعات والنشر  قانون  من 
من قانون المطبوعات اللبناني:"يحظر إطلاقا إصدار أية    27ترخيص كتابي بإصدارها من وزير الإعلام." وتقابلها المادة  

 خصة من وزير الإعلام بعد استشارة نقابة الصحافة." مطبوعة صحفية قبل الحصول مسبقا على ر 
 من قانون الصحافة السوداني:"   30المادة   120

إمتلاك  -1 يجوز لأي شخص  الخدمات   لا  المطابع   مراكز  بذلك من   بعد   إلا   الصحفية   أو  ترخيص  على  الحصول 
 اللوائح .   المجلس وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها

 دمات والمطابع الصحفية وتجديدها سنوياً بعد دفع الرسوم التي تحددها اللوائح ."يجب ترخيص مراكز الخ -2
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قم حاو حصوله اكى الاا  ا  ي وو ذلل بمثابس    121· لا القانوو الع و ل قيسكم له  ورا قص  بللل

 122اكى الصدقر. يوا قس 

ي  نةس القانوو لها ص حيس ر ض يئح الاا  ا ل اكى أو    14اك ا أو  له السكرس قبموع  الما ة  

يويال ت دأ ي  تاريخ إيدا  ال صريحل لي سئى لك عني تقديم طع     60تقوم ب  كيغه لصاح  الرك  م أع   

بو وح ا  ت يئه لكئظام الوقائل    قبللل ي وو المةر  قد  ةف  123بللل أيام الجتحات الق ائيس المخ صسل

 124م تئظي ه لحريس اصدار الصمفل ق و الموقف المئ وذ ي  ق   ال ةريعات الإا ييس الكيبراليس المعاصرة. 

 
 . 05-12من قانون الإعلام  11/02المادة   121

 المدير طرف من وتوقيعه مسبق تصريح من ملء بد  لا الواقع، إذ   في  .زادت قد إنجازها  المطلوب الشكليات أن  إلا
 بموجب إيداعه، ينبغي كان الذي التصريح وهذا .المعلومات صحة مراقبةالتسجيل و  لإجراءات وذلك النشرية، مسؤول
 الصحافة المكتوبة.  ضبط سلطة لدى  الآن  إيداعه سيتعين ،"الجمهورية وكيل" قضائية، هيئة الحالي، لدى القانون 

 في الاعتماد المكتوبةالصحافة   ضبط سلطة تمنح" أن على الجديد القانون  من 13 المادة تنص   ذلك،  على علاوة
 وتصريح الإيداع بين المهلة  تمديد إلى بالتالي، وبالإضافة ."التصريح إيداع تاريخ من ابتداء يوما  60  ستين أجل

صدار  على الحصول إجراءات اكتمال منشور أي صدور  قبل القانون  يشترط يوماً، إلى ستين ثلاثين من جديد  عدد  أي وا 
 الجزائر في المدير إقامة شرط أن  ملاحظة أنه بإمكاننا التصاريح. غير على  قائم لنظام الخضوع إلى  اعتماد وصولاً 

 النص من سحبه وتم الدستوري  المجلس قبل من الدستور مع متوافق يغر قد اعتُبر القانون  هذا مشروع في المفروض
 على الإبقاء تم   .في الخارج المقيمين أولئك خاصة جزائري، لأي كبير حد إلى  الإمكانية ليقيد الشرط هذا  كان  .النهائي
 نشريات. أنظر: الرابطة مدير منصب شغل من في الجزائر المقيمين الأجانب بالتالي ومنع الجزائرية الجنسية حيازة معيار

 . 55-54الإنسان، المرجع السابق، ص. حقوق  عن للدفاع الجزائرية
 " يعتبر الاعتماد بمثابة الموافقة على الصدور."القانون:من نفس  13/13المادة  122
في حالة رفض منح الاعتماد تبلغ سلطة ضبط الصحافة المكتوبة صاحب الطلب    من نفس القانون:"  14نص المادة     123

المادة   في  المحددة  الآجال  انتهاء  قبل  مبررا،  الجهة    13بالقرار  أمام  للطعن  قابلا  القرار  هذا  ويكون  القضائية  أعلاه، 
 "·المختصة

، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  الدكتوراه  شهادة  لنيل  أطروحة.  الجزائر  في  القانون   دولة   إرساء  آلياتمحمد هاملي،   124
 . 413ص.، 2014جامعة تلمسان، 
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قت عا لمو و  الصما س الم  وبسل  إو الئةاط المر عل بدرقه لم يئجو ي  الرقابس الإ اريس خاصس م  

 ال ةريعات العربيس. 

 قتة   الصمةيس المراب  تأكيس  ق    ترخيص اكى الحصوو  ال كداو ي  العديد رضقم  لا الصد  تة 

 الأر ول لي يال ل ئاول كوريال العراقل السعو يسل اُ اول قررل  الم مدةل  العربيس  الأيارات ال مري ل : له ال كداو

 تقدم أو يال ل المراب  اكى تةرض  تحل ذللل ي  أبعد كوريا قتل   .قالسو او الةكسريئيس السكرس الي  ل

 الئسخ  قاد   ال ات  قأكم  ير واس  يا ة أيس  قائواو تاريخ  يظتحر  ي سكس ً  رق ياً تسجي ً  يويياً الإا م  قزير  إلى

 125س.المر وا

اكى الع وم تةترك يعظم ال ةريعات العربيس إو لم نق   كتحا م عرقط يوحدة لمئح الترخيص كوا  

رأش ياو المر واات   126يراب ل ق يأتل م يقديس  له الةرقط عئسيس ال كد. لإنةا  يؤكسات إا ييس أق  

 127أق الوكيكس المرئيس قالمس واس.

 
 الأوسط الشرق  بلدان  الإعلام في  وسائل وقوانين سياسات في الاتصالات، دراسة سياسة لبحث ستانهوب مركز  125

والمغرب، ملخص تنفيذي وتقرير نهائي دراسة في سياسات وقوانين وسائل الإعلام في بلدان الشرق الأوسط والمغرب، 
 12ص. www.iternews.orgمنشور على موقع، 

جنسية البلد المعني شرط رئيس وأول للحصول على ترخيص إنشاء مؤسسة إعلامية، هذا الشرط  على سبيل المثال   126
بع وهي المغرب، مصر، الأردن، ولبنان، ففي المغرب لكي تحصل جريدة ما على ترخيص بإنشائها، موجود في دول أر 

يجب أن يكون صاحب الجريدة والممول والمساهم من جنسية مغربية. وفي الأردن ممنوع على غير الأردنيين الاستثمار 
بنانيا أو أن يكون المالك شركة لبنانية في المطبوعات، وفي لبنن شرط الملكية واضح لجهة أن يكون طالب الترخيص ل

مساهمة وجميع المساهمين من الجنسية اللبنانية، يضاف إلى هذا الشرط مطلب التعددية الطائفية معيارا للموافقة على  
 . 19الترخيص للإذاعات الخاصة وذلك لحمايتها من الانحرافات الطائفية. أنظر: ساسين عساف، المرجع السابق، ص.

المطبوعات أو الوسيلة الإعلامية المرئية والمسموعة المطلوب للترخيص ليس واحدا في الدول الأربع تبعا رأس مال   127
لسياسات حكومتها في التشدد أو التراخي بشان التراخيص وتعددية الرأي وفسحة الحريات والمنافسة على الكعكة الإعلانية،  

دينار للصحيف المطبوعات نصف مليون  للدورية، في المغرب، وفي  في الأردن رأسمال  ألف دينار  اليومية وخمسون  ة 
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  ي ئ تحا ا  اغك  ت خكى  لم العربيس ال كداو قم المجاو الس عل ال صر ل  إو يا يسج  أو ح ويات

 . الس عل قال صر  الإا م قكائ  اكى المركقس ع ه

م  لا الصد  أو ال ةري  الأر نل ر   ي  يس وى الهي س الم كةس بمئح الترخيصل قحد  ا م مجكس   

ل ق لا بعد عرقط  .الل  ي  حقه أو ير ض يئح رخص ال ث لأ  عتحس  انت  قو بياو الأك ابالوزرا   

يم طك  الحصوو  ل أهمتحا أنه اق صر ح  تقد2002لسئس     قانيوو الإا م الميرئل قالمس يو  اديدة حد  ا  

اكى رخصس ال ث اكى الةخص الإا  ار   قطل اكى أو لا ي وو قد صدر بحقه ح م بةتحر الإ  ش  

 128أق ح م بإ  ش أحد الةر ا  أق المساهمين الرئيسيين  يه. 

الم عك  بالسيييييي عل ال صيييييير ل اا بر أو    خديس خديس    04-14قبالئسيييييي س لكجزائرل  إو القانوو  

ل تصيياو السيي عل ال صيير ل قال وزي  ابر خط الإركيياو الإذاال المسيي و  أق ال كةز ل ق لا يو ييوااتيس  

 129اك خدام التر  ات الإذاايس ال تحربائيس إلى ترخيص يمئح بموع  يركوم.

 

الحالة التي تكون فيها أغلبية رأس مال مقاولة صحافية هي ملك شخص واحد، يفرض بالضرورة أن يكون ذلك الشخص  
  هو مدير النشر وقد يكون الغرض من ذلك محاولة للتأثير في الاستقلالية التحررية للصحف وجعلها رهينة في يد الرأس 

ل.ل. زائد ضمانة مالية لتغطية    500.000ماليين والمستثمرين، في لبنان، ترخيص صحيفة شرطه توافر رأس مال بقيمة  
  100مليون ل.ل فضلا عن رسم إيجار سنوي كلفته    250التعويضات والتقاعد، ترخيص محطة تلفزيونية أرضية كلفته  

النفقات خلال خمس   13.500.000بليون ل.ل )  20ملون ل.ل أما شرط توافر رأس المال فهو   د.أ( وذلك لتغطية 
سنوات تالية للترخيص، ترخيص محطة تلفزيونية فضائية كلفته تحددها الحكومة تأمينا لقدرة لبنان التنافسية، هذا امتياز 

المرئي .أنظر: ساسين عساف،   الدول الأخرى تحتكر ملكية الإعلام  الحكومات في   تقـريـر مقـارن لبناني خاص لان 
 .ات،بدون بيان  الحكم والنزاهة،تطوير  ات المركز العربي لعن، مطبو المغـرب ومصـر والأردن ولبنـا في  وضـع الإعـلام  عن

 . 20-19.، ص
 السالف الذكر.  2002لسنة   الإعــلام المـرئي والمسمـوع من قانون  18،  17،  16المواد   128
 المتعلق بالسمعي البصري.   04-14من القانون  63المادة  129
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قائد  له الئقرس نة ح قوكيا لك سياؤول لماذا لم يحد  المةير  الجتحس المخ صيس بإصيدار  لا المركيومل 

 المصركح "اايا" قيح    صدقره ا  رئيس الج تحوريس أق الوزير الأقو.يا ام  لا 

قم المقاب ل    كي  ولى كيكرس  ي ط السي عل ال صير  اكى غرار نظيرتها كيكرس  ي ط الصيما س  

لم ي  ي   أ  إعيارة تةصييكيس لهلا المو يو ل اكى    04-14الم  وبسل يئح  لا الترخيصل اك ا أو القانوو 

م الجزم بأو توزي  الحصيييييص    56)المكغل(  او قا يييييما بموع  الما ة    01-82قم غرار قانوو الإا م ر

الإذاايس الصييوتيس أق ال كةزيس قاكيي خدام ال وترات الإذاايس ال تحربائيس يخ يي  لرخص ق  تر اام لكةييرقط  

تعده الإ ارة بعد اكييي ةيييارة المجكس الأاكى للإا م؛ اكى أو يمث   لا الاكييي خدام عييي   ي  أعييي او 

 130غ و الخاص للأي ك الع وييس ال ابعس لكدقلس.الاك 

قلو نظرنا إلى ال جربس الةرنسييس لوعدنا  للل أو الإا م السي عل ال صير   او مح  را أي يا ي  ق    

ل لي عزز  يلا الاح  يار بصيييييييدقر أير ثياو ب ياريخ 1945ييارش    23اليدقليس ق يلا بموعي  الأير المؤرخ م 

ل ل   اب دا  ي  131 كةزة الةرنسييييييس إلى يرا   اايس تجاريس قصيييييئاايسحوو الإذااس قال  1959 براير   04

 

تعكس هذه المادة بجلاء موقف المشرع الجزائري ونظرته لفكرة الإعلام السمعي البصري، وعليه فنظام الترخيص   130  
، على القطاع العام دون سواه على أن تحتفظ الدولة بسلطة مراقبة القنوات الإذاعية والتلفزية التي تنشط على إقليمهاقاصر  

عدة طلبات رخص لإنشاء قنوات إذاعية وتلفزية خاصة    1993المجلس الأعلى للإعلام ورغم ذلك قد تلقى سنة  علما أن  
حل هذا المجلس ونقلت اختصاص تسليم الرخص وا عداد دفاتر  وعكف على دراستها، لكن السلطة سرعان ما قامت ب

للتفصيل أنظر:  الشروط المتعلقة باستعمال التوترات الإذاعية والكهربائية والتلفزة إلى وزير الاتصال.   
Brahim Brahimi, le droit al'information a l'epreuve du parti unique et de l'etat d'urgence, Ed 
SAEC Liberte, p.60. 

 . 387محمد هاملي، المرجع السابق، ص. .131
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الل  رخص    1981نو  بر    09بدا  لا الاح  ار م الزقاو ق انت ال دايس بصييييدقر قانوو    1981كييييئس  

الل  حرر الإا م السيييي عل    1982يوليو    29ل عض الإذااات الخاصييييس لكئةيييياطل ليكيه صييييدقر قانوو  

ل لي م بعد ا  132 ته الأقلى صييراحس اكى أو الإا م السيي عل ال صيير  حرال صيير  نهائيا حيث نصييت يا

إنةييييا  يؤكييييسييييات إذاايس قتكةزيس خاصييييس إلى عان  المؤكييييسييييات العايس التي  انت يوعو ةل قذلل  

اكي وع  إيجا   ي س يسي قكس تخ ص بمراق س المئا سيس الحرة ق ةالس ال عد يس م الإا م السي عل ال صير   م  

قاكيه  اا  ا  نظام الترخيص بالئسي س للإا م السي عل ال صير    ( CSAسي عل ال صير  )إنةيا  المجكس ال

  .133نجده ح ى م الدقو الديمقراطيس.

الع وم   العربيس  قاكى  ال ةريعات  بيئتحا    - اخ كةت  إصدار    - ي ا  م  الترخيص  بئظام  أخل ا  م 

 134الصمف م أيور ي عد ة يم   إيجاز ا  ي ا يكل:  

 
وما بعدها ومحمد   364، ص  .2006  ط،.ب  مصر،  المعارف،  منشأة  والقانون،  الإعلام  حرية   الحلو،   راغب   ماجد  132

 .387هاملي، المرجع نفسه، ص.
  141-82نظام الترخيص له من يبرره من الناحية القضائية، وهو مؤكد بقرار المجلس الدستوري الفرنسي رقم     133 

يتعين على المشرع أن يُخضع جميع   والذي جاء فيه بأنه لتحقيق غاياته ذات القيمة الدستورية  27/07/1982المؤرخ في  
 . 387محمد هاملي، المرجع السابق، ص.فئات قطاع الإعلام السمعي البصري إلى نظام ترخيص إداري، أنظر: 

 أنواع من نوع يعتبر والتداول النشر على التشريعات السابق بعض في إليه  المشار القانوني الإيداع ان وهو ما يعني 134
الأعلام   فى الحق على صارخا وانتهاكا عدوانا تمثل الصحف  على المسبقة الرقابة ان إذن والخلاصة  .المستترة الرقابة
  الصحافة   تشريعات  موسوعةعبدالله خليل،  بحرية. لمزيد من التفصيل أنظر:   رأيه عن التعبير فى الصحفي حق وعلى
 . 14ص. ، 2000مطبوعات مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان،  ،العربية
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ال ةريعات أعازت للأعخاص   -1 للأ را  ذللل  أغك   له طك  ترخيص ق   يجوز  ي  

الر يعيس قللأعخاص المعئويس ذللل قيئتحا أغك  تةريعات  قو الخكيج. قق ى ال ةري  المصر   

 قال ةري  الع انل بحرياو الأ را  أق الأعخاص الر يعيس ي  ح  إصدار أق تمكل الصمف.  

ك  الترخيصل  قد ت وو  له الجتحس  ل مجكس الوزرا  أق الجتحس المخ صس بالر  اكى ط -2

قزارة الإا م أق إحدى إ ارات  له الوزارة أق أ  عتحس إ اريس أخرى ق لا  و يسكل تةريعات  

 قو الخكيج. ققد ت  ث   له الجتحس م  ي س يس قكس قائ س بلاتها ت     بالةخصيس المعئويس العايس  

 كصما س م يصر.   ا  و الةأو م المجكس الأاكى ل

قرار   ني   -3 بمثابس  اا بره  ال ةريعات  الر    عض  الجتحس ائد ادم  تةسير ك وت  له 

الصما س   بالموا قس  قانوو  قرارا   ئيا  اا بره  قبع تحا  ال مرينيل  المر واات  بالر ض  قانوو 

 المصر .

 نظام الإخرار   -2

 تعريف أككوب الإخرار .أ

لأنه مجر  اا و صاح  الةأو ازيه  ل  135الحريات ي  الترخيص الإخرار يعد قكيكس أق  خرراً اكى  

القيام بئةاط أق حريس يعيئسل بحيث لا تمكل  له الجتحس يئعه ي  ااركس  له الحريسل أق ذلل الئةاطل  

 
 سعيد نحيلي، المرجع السابق. 135
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قإنما يق صر  قر الإخرار اكى تم ين عتحس الإ ارة ي  اتخاذ الإعرا ات ال زيس لمواعتحس يا قد يترت  اكى  

الئةاط.   المصدر لمصكمس  ت وو  ققد  العايسل  إعرا ات ي عكقس بالمصكمس  ق ل  136ااركس  له الحريس أق 

 .137يثكًا إليتح ا قيا قالبرق البريد أعور م صمية ه  ت     به التي  الاي يازات أك اب   تحي س  ذاتهل

إو   الترخيص ي  حيث  الحريات ي   أق  خرراً اكى  يعد قكيكس  إنما  الما يس   الإخرار ي  حيث 

مجاو الحريات الأكاكيسل ق لا يا     المجكس الدك ور  الةرنسل إلى يئ  المةرّ   الق ا  حريص عداً م  

قالأحزاب   الج عيات  تأكيس  حريس  تةريعات  م  المس  (  )الترخيص  الوقائل  الئظام  إ خاو  ي  

   138قالصما س. 

م للا  الجتحس المئوط بها الاعراف اكى إعرا ات اصدار الصمف لا تمكل م حالس تهديد الئظام العا

الةص  م ذلل؛ أ  أو الإ ارة لا يجوز لها ر ض تسكيم   ي ولى  الل   الق ا ل ق و  كوى ر   الأير إلى 

 139صاح  الةأو ايصالا ائه الكتحم إلا إذا  انت الأقراق قال يانات المدقنس غير صميمس.

راب  الكيبرالي  قلئظام الإخرار ادة  قا   تتراقح بين السياكيس قالقانونيسل تص  م مج كتحا اكى تأ يد ال

 لهلا الاعرا ل قتخكيصا لحريس الإا م ي  قيو  "الترخيص" الل  تميز الأنظ س الة وليس.

 
136 Jean Rivero, Les Droits de l'homme, Thémis, 8973, T.I.P, Paris ,p 884 

 الحقوق، جامعة كلية  ،  دكتوراه   رسالة ،  حمايتها  في   القضاء  مصر ودور   في   الصحافة   حريةنقلا عن محمد عمر حسين،  
 . 54ص.  ،1999رة، القاه
 . 36ص.  يانات أخرى، الة الصحافة العربية ناشرون، بدون بكو  ،حافة العالميةمبادئ الصمحمود عزمي،  137
 سعيد نحيلي، المرجع السابق. 138

139 Odent (R), Contentieux administratif, Paris, les cours de devoir .1981 
 . 57عن محمد عمر حسين، المرجع السابق، ص. نقلا
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م  الإ اريس  لكسكرس  تدخ   ي      الصما س  تخكيص  م  المةر   رغ س  م  ي  ث   السياكل   الدا   

 .140حري تحا

لما  انت ت  ث  م إحاطس الجتحس    أيا الدا   القانونل  تحو يرت ط بالغايس الحقيقس ي  الإخرارل ذلل أنه 

بستحولس   إليتحم  الوصوو  ي   ت      ح ى  الصميةس  إ ارة  اكى  القائ ين  أقل ل  ا   اك ا  ب كقيتحا  المخ صس 

 141قتقديمتحم إلى المحا  س إذا يا ققعت عريمس بواكرس  له الصميةس. 

 نماذج ي  أككوب الإخرار .ب

-90ت ئاه المةر  الجزائر  م قانوو الإا م    قي  خ و اك قرا  الئصوص القانونيس نجد نظام الإخرار

 ل المةر  المغربلل المةر  الموري انلل كال ين بللل نةس يوقف نظير م الةرنسل.  )المكغى ( 07

 
حال مناقشته في الجمعية  -وهو الموقف الذي عبر عنه مقرر قانون الصحافة الفرنسي ليسبون أمام مجلس النواب   140

قائلا:"أن رغبنا أن تتخلص الصحافة وبشكل نهائي من تدخل السلطة الإدارية في ممارستها، وهذا يعني ضرورة   -الوطنية
ى الحيلولة دون قيامها بوضع العراقيل، والقيود على إصدار الصحف.لمزيد من التفصيل أنظر: محمد باهي أبو  العمل عل

 .274ص.،  1996 ط،.ب القاهرة، الجديدة، الجامعة  دار الصحافة،  لحرية القانوني التقي يد ،يونس
ننظرا لأن السلطة القضائية هي المختصة بهذه المحاكمة،     141 النيابة العامة هي الأمينة على الدعوى العمومية،   وا 

تقد المسؤولة عن  بذلك  إمكانية وهي  يسهل  ما  الإخطار  تقديم  يقتضي  القانوني  المنطق  فإن  المحاكمة،  إلى  الجناة  يم 
المختصة   الجهة  فإن  مكذوبة وغير صحيحة  معلومات  يتضمن  الإخطار  كان  فإذا  أخرى  ناحية  إليهم، ومن  الوصول 

قامةبالتحقيق في هذا الشأن   الدعوى الجنائية عن ذلك هي النيابة.  وا 
 .CELLIEZ (J) : et LE SENNE (J) : la loi de 1881 sur la presse, Paris, 1882, p.66أنظر: 

 . 275-274نقلا عن: محمد باهي أبو يونس، المرجع السابق، ص.
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 قانوو الصما س الةرنسل الل  لم تركه ال عدي ت قال غييرات م  لا المجاول حا ظ اكى ي دأ الإخرار 

ا  تعقيدات نظام الترخيصل ق و الئظام الل   او المةر  ي عاي  به      انس لك  اركس الإا ييسل بعيدا 

 ق   أو يقرر الغائه قي قى اكى الإخرار  قيد يرو اكى ااركس الإا ييس. 

قحس  نصوص  لا القانوو  إو نةر أ  صميةس أق مجكس  قريس مجاز ي   قو إذو يس   قي   قو 

خا ع كيس  إعرا ات  كوى  يةترط  قيا  العايس إيدا   ةالسل  الئيابس  ي     أيام  قإيدااه  لك صريح   صس 

   143. )المكغى  (  07- 90ي  قانوو الإاي م الجزائر     14.ق ل نةس الصياغيس التي حمك تحا صياغس الميا ة  142

  144الم عك  بقانوو الصما س المغربل.  1- 58-378ي  الظتحير الةريف  6ق   5ق لا الةصكين 

 
142   Art 05 de la Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse : « Tout journal ou 
écrit périodique peut être publié, sans autorisation préalable et sans dépôt de 
cautionnement, après la déclaration prescrite par l'article 7. » et voir aussi : 
Art 07 : « Avant la publication de tout journal ou écrit périodique, il sera fait au parquet du 
procureur de la République, une déclaration contenant : 
1° Le titre du journal ou écrit périodique et son mode de publication ; 
2° Le nom et la demeure du directeur de la publication et, dans le cas prévu au troisième 
alinéa de l'article 6, du codirecteur de la publication ; 
3° L'indication de l'imprimerie où il doit être imprimé. 
Toute mutation dans les conditions ci-dessus énumérées sera déclarée dans les cinq jours 
qui suivront. » 

جاءت صياغتها على النحو التالي: إصدار نشرية دورية حر غير أنه يشترط لتسجيله و رقابة صحته تقديم تصريح     143
يسجل التصريح لدى وكيل الجمهورية المختص    .( يوما من صدور العدد الأول30مسبق له في ظرف لا يقل عن ثلاثين )

و     .م يوقعه مدير النشرية و يسلم له وصل بذلك في الحينإقليميا لمكان صدور النشرية، و يقدم التصريح في ورق مختو 
 يجب أن يشتمل الوصل على المعلومات المتعلقة بهوية الناشر و الطابع، و مواصفات النشرية" 

على النحو التالي:" يجب أن يقدم قبل نشر كل جريدة أو مطبوع دوري إلى وكيل الملك    5جاءت صياغة الفصل   144
ية بالمكان الذي يوجد فيه المقر الرئيسي للجريدة تصريح في ثلاثة نظائر يتضمن البيانات الآتية  لدى المحكمة الابتدائ

 اسم الجريدة أو المطبوع الدوري وطريقة نشره وتوزيعه؛ 
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أيا المةر  المصر ل الل  تةير نصوص قانوو الصما س    145الموري انلل ي  قانوو الصما س    6قالما ة  

إلى ت ئيه  لا الاعرا ل يس وع ا اكى ي  يريد إصدار صميةس أو يقدم أخرار   ابيا إلى المجكس الأاكى  

 146لكصما س. 

 

الحالة المدنية لمدير النشر أو مدير المساعد عند وجوده والمحررين الدائمين وكذا جنسيتهم ومحل سكناهم ومستواهم   
 ، وأرقام بطائقهم الوطنية، أو بطاقة الإقامة بالنسبة للأجانب؛الدراسي

 اسم وعنوان المطبعة المعهود إليها بالطباعة؛ 
 رقم تسجيل المقاولة بالدفتر التجاري إن اقتضى الحال ذلك؛  
ان الأمر  مبلغ الرأسمال الموظف في المقاولة مع بيان أصله وجنسية أرباب السندات الممثلة لرأسمال الشركة إذا ك 

 يتعلق بشخصية معنوية؛ 
 بيان اللغة أو اللغات التي ستستعمل في النشر  

الآتية  البيانات  تضاف  شركات  شكل  على  المكونة  المقاولات  يخص   وفيما 
القانوني؛  الإشهار  فيها  وقع  الذي  والمكان  الشركة  تأسيس  عقد   تاريخ 

ي الأسهم وبصفة عامة المسيرين وأعضاء الشركة ومهمتهم  الحالة المدنية لأعضاء المجلس الإداري والمساهمين أو حامل
وجنسيتهم ومحل سكناهم وكذا اسم الشركات التجارية أو الصناعية أو المالية التي يقومون فيها بصفتهم متصرفين أو 

 مديرين أو وكلاءيجوز لمن يعنيه الأمر الاطلاع على التصريح بالنيابة العامة."
التالي:" يحرر التصريح كتابة ويمضيه مدير النشر ويسلم عنه فورا وصل مؤقت مختوم فجاءت صياغته ك 6أما الفصل  

أقصاه   أجل  داخل  وجوبا  النهائي  الوصل  ويسلم  الحال  في  الجريدة  30ومؤرخ  إصدار  بعده  لاجاز  وا   يوما، 
لا اعتب  ر التصريح لاغيا"وينبغي أن تصدر الجريدة أو المطبوع الدوري بعد الحصول على الوصل النهائي خلال سنة وا 

يتعلق بحرية الصحافة:"يقام قبل نشر أي جريدة    1991يوليو    25الصادر بتاريخ    023- 91من قانون رقم    6المادة   145
. عنوان الجريدة أو المنشور 1أو منشور دوري بتقديم تصريح إلى النيابة العامة للجمهورية ووزارة الداخلية يتضمن ما يلي:  

. اسم و عنوان مدير النشر ، و في الحالة المنصوص عليها في  2يان حجم الطبع المقرر,  الدوري و طريقة نشره و ب
. تحديد المطبعة التي تقوم بطباعته. ويجب أن يتم الإعلان  3الفقرة الثانية من المادة الخامسة اسم ومنزل شريك النشر,  

 التي تلي ذلك"  5عن كل تغيير في الظروف المبينة أعلاه خلال الأيام 
السالف الذكر:"يجب على كل من يريد إصدار . صحيفة جديدة    1996من قانون الصحافة المصري لسنة    46المادة   146

أن يقدم أخطار كتابيا إلى المجلس الأعلى للصحافة موقعا عليه من الممثل القانونى للصحيفة يشتمل على أسم ولقب  
، واللغة التى تنشر بها ، ونوع نشاطها والهيكل التحريرى وجنسية ومحل إقامة صاحب الصحيفة ، واسم الصحيفة ودوريتها  

 "  . والإدارى لها ، وبيان ميزانيتها ومصادر تمويلها وعنوانها واسم رئيس التحرير وعنوان المطبعة التى تطبع بها
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يا   و ق  بالترخيص قإنما بالإخرارل تصدر لا الصمف  إو المصر  الصما س  لقانوو ق قا  أنه ك    اا ي ين

الصما سل   حريس ي  ال ئةيليس  السكرس قتم ين الصمفل إصدار حريس  اكى يس قس رقابس  رض بمثابس يع بر

الق ا    أيام الترخيص ر ض  قرار اكى  الرع   م الح   الةأو  لصاح   أارى  المةر   أو ي   الرغم  قاكى 

 بإلغا  قرار ق ائل ح م بموع  لكراا  الترخيص يئح ككرس الإ ار  الق ا  لمح  س  أو يعني  اا - الإ ار 

إصدار  م ال م م ا  لكصما س  الأاكى  المجكس يد غ  أي ا بالمةر  أقلى  او  أنه إلا -الترخيص ر ض

ذلل   يس دال يا قعو  حالس م لكق ا  بالكجو  الترخيص لرال  نةسه القانونل المر ز قإارائه الصمفل

 .147اديه ي  إصدار ا م ال م م   قو

 ق لا  الكيبرالي الئظام م الم    ق و الأككوب  الإخرار بئظام أخل  المصر   الئظام أو صميح  قاكيه  كيس 

 الى الأير انقك  الإخرار ر ض  أق ق وو  ح   المس ولس  لكجتحس الح وييس يا ام لاو  اط قه اكى  صميح ليس القوو

 148 ع .  ترخيص

ق لا ال مكي  حس  رأيئا يم   اكقاطه اكى    ال ةريعات التي ت ئت صيغس  التي عا  بها قانوو   

 الصما س المصر . 

 
د.س.ط،    ، مؤسسة حرية الفكر والنشر، القاهرة، د.ط،-دراسة قانونية-أحمد عزت، الرقابة على المطبوعات في مصر   147
 . 17ص.
يعد اجراء الاخطار الذي فرضه المشرع المصري مظهر من مظاهر التشدد  .   05عبدالله خليل، المرجع السابق، ص. 148

والتعنت الذي لا مبرر له غير التعسير على الأفراد في ممارستهم لواحدة من أهم الحريات. ومبرر ذلك أن الإخطار ما 
صفة الإخطار لإخفاء حقيقته، كما أنه من ناحية أخرى يعمل على إضعاف    هو إلا مجرد ترخيص أضفى عليه المشرع

القيم بدل   أمام محكمة  الطعن في عدم مشروعيته  الترخيص بالنص على ضرورة  الرقابة القضائية على رفض  فاعلية 
 . 274-273مجلس الدولة. لمزيد من التفصيل أنظر: محمد باهي أبو يونس، المرجع السابق، ص.
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توعد إنه  بالقوو  ك    يا  إ او  يم    الع وم  اربيس  قاكى  صمةيس  أنظ س  اكى   تةترط  تسعس 

ال ويت قال مري  ق  اكى ترخيص ي  الح ويسل ق ل:   الحصوو  رقرة ااركس الع   الصمةل يريد ي 

   149. قرر قا او قالعراق قكوريس قالي   قلي يا قالجزائر

III.  الئظام المخ كط 

يس ح لكةر     يوصف  لا الئظام بأنه قكرلل لأنه يخةف ي  حدة الئواين السابقينل حيث أنه لا    

الوقائل لأو ااركس الةر   الئظام العقابلل قأنه أ ثر حريس ي  الئظام  بم اركس حري ه ي اعرة   ا  و الحاو م  

قبمق  ى  لا الئظام لا يترت  اكى اات  الةر  تقديم    لحري ه لا ت وقف  قط اكى الخ و  لقرار ا ار 

بأنه   ل  ارة  ال صريح  اكيه  قط  قانما  حري هل  لم اركس  الا ارة  ي  طرف  ترخيص  اكى  لكمصوو  طكل 

  تصريحه  قط .   ا يس ى  لا الئظام كي ارش حري ه قت  ةل  ئا الا ارة بع كيس تسجي  أق تدقي

 
 السابق. المرجعشربجي، التشريعات العربية، شبكة الموسوعة القانونية المتخصصة،  جميلة ال 149

 طلب للإدارة تقديم بعد إلا معينة حرية بممارسة للأفراد يسمح لا المسبق، الترخيص نظام  ما يمكن قوله أنه في إطار
 الترخيص بممارسة يكون  أن يمكن المسبق، الترخيص تنظم التي النصوص وحسب . بذلك إجازة على منها والحصول

طلب   على  الرفض  أو بالموافقة  الرد  عن الإدارة سكوت نتيجة الضمني الترخيص ويتحقق ضمنيا أو صريحا  الحرية
كانت  فإذا النظام هذا خطورة  درجة لمعرفة المسبق الترخيص تنظم التي النصوص إلى أيضا الرجوع ويجب .الترخيص
سلطة   على ينفتح المسبق الترخيص نظام فان ، كان سبب  لأي الترخيص إعطاء برفض الحرية للإدارة تترك النصوص

ذا  ، التعسف حد  إلى  تصل مراقبتها وقد الصعب من استنابية إدارية   ، فان الرفض  أسباب القانونية النصوص حددت وا 
ذا فرضت ، مهددة دائما تكون  أنها من بالرغم قبولا أكثر الإدارة وحرية ، مصداقية أكثر تصبح الإداري  القاضي  رقابة  وا 

 لا الترخيص المسبق نظام فان  القانون، عليها ينص التي  الشروط استيفاء عند التراخيص إعطاء الإدارة على النصوص
 وحقوق  العامة الحريات سعيفان، سليم أحمد صلاحية مقيدة. أنظر:   مجرد تصبح الإدارة سلطة  لان خطورة أية نظريا يمثل

ياد،  380، ص. 2010، الحقوقية الحلبي الإنسان، منشورات يمانخلف محمد جويعد    وا  عبيد كريم، المرجع السابق،    وا 
 . 08ص.

http://www.arab-ency.com/
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  12/06بئظام "ال صريح الأقلي" أق "ال صريح ال أكيسل" يثك ا  و اكيه الحاو م الجزائر ) القانوو رقم  

 150الم عك  بالج عيات(. 01/2012/ 12المؤرخ م 

 

 

 حدق  ااركس الحريات العايس : محا رة

 تةرض ال ةيريعات الوطئييس اكى الةخص ادة قيو  لم ارك ه حرياته نوعز ا  ي ا يكل: 

I.  :الأي  القويل 

 ققي تحا أرا يتحا حمايس الدقلس اكى قدرة بأنه القويل الأي  الإ ار  المصر  الق ا  مح  س ار ت ققد

 الدقلس أرا ل تأيين أو ي  انر قا يئتحال العس ريس قبخاصس الخارعيسل ي  ال تحديدات قالجو ريس الأكاكيس

ال رر بهم قبم  ك اتهم قيع قداتهم ققي تحمل   إيقا  لات محاق يواطئيتحا  د قحمايس الأعئبيل العدقاو  د

 الأبعا  المح  س  و  ا   الولا  الل  يمئمه الةع  لكدقلس بالعقد الاع  اال المبرم يعهل أق مت ذات

 قي عك  ال عد  اخكل قخارعلل عقين ذق " بأنه القويل  للأي   السياكل   عر ت ال عد القويل  للأي   الم عد ة

ال عد قالرائةيسل الق كيس  قتراع   قالمواطئس الاع  اال  قبالس م  الداخكيس الج تحس ب  اكل  الداخكل   أيا 

 بالإكتراتيجيس  ي عك  الاق صا   الدقلسل قال عد  أرا ى م العظ ى  الدقو أط ا  ب قدير   ي ص  الخارعل

 
https://moodle.univ-قايش ميلود، محاضرات في الحريات العامة،  150

chlef.dz/ar/course/info.php?id=924. .36- 35ورابح سانة، المرجع السابق، ص . 

https://moodle.univ-chlef.dz/ar/course/info.php?id=924
https://moodle.univ-chlef.dz/ar/course/info.php?id=924
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 ال زيسل الر    قوة  قبئا  السياكيسل أ دا تحا ل مقي ل الدقلس  يوار   ا س  قاك خدام ب ئ يس  تعئى  الوطئيس التي

 اكى  قا رة اس ريس  قوة  بئا  خ و ي  الد ا   يرال  ب مقي  ل قال عد العس ر   "ال  ا و ال جار  قتئ يس 

 الاع  اايس  العا لس إقايس  و  الد االل قال عد الاع  اال قالر   اتيجل العس ر  الاكتر وال واز  قي 

  151الخديات.  ير  قترو الر قات بين  الةوارق قتقري  

II.  العام  الئظام:  

 الاق صا يس  الأكس ا   اايس بصةس تعبر ق ل لهال  قي   ديد ق   يصع  يرنسل   رة العام الئظام إو

  قيقا  ديدا   لا  المصركح  ديد  صعوبس  قت    المج   ل نظام اكيتحا يقوم التي قالأخ قيس قالاع  اايس

 قاا اتها الداخكيس  تةريعاتها قط يعس  قلس    لر يعس قق قا قالم اول لكزياو ق قا ت غير    رة   ونه م

 آخر بكد م قي احس نجد ا عائزة يا بكد م الأيور بعض  أو نجد حين   ةل قأكستحال ق أارا تحا قتقاليد ا

 ال كداو م ذلل  ل ئه ا س الإك ييسل ال كداو م عائز أير يث  الزقعات   عد  قالمحريات  الم ئواات ي 

   ا العام الئظام   ةتحوم قا ويا .بكد ل    العام الئظام ق   اخ  ف  مح   ت قى التي  الأيور ي  قغير ا  الغربيس 

 به يقصد ؛ذلل اكى تئص  التي  الما ة ذ ر  ققد ك   قالسياكيس المدنيس بالحقوق  الخاص  الدقلي العتحد  م قر 

 
،  ، نقلا عن: أحمد عزت2011/ 28/5جلسة  -ق  65لسنة    21855الدعوى رقم   – الإداري  القضاء  محكمة حكم 151

 . 86، ص. .ن.س. د  ط،.د القاهرة، والنشر، الفكر حرية  مؤسسة ،-قانونية  دراسة-مصر في المطبوعات  على  الرقابة
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التي  لك ج     العا   السير تؤي   التي  القوااد  مج واس    احترام المج   ل اكيتحا يقوم  التي  الأكس  تة    أق 

 152.العام الئظام ي  عز  الإنساو حقوق

III.  س العاي  الآ اب 

 تمث  إذ العامل ي  الئظام عز  ق ل المج     ياو حةظ  إلى تهدف  التي الأخ قيس  الأكس  بها يقصد 

 العايس الآ اب   رة قي دق أو قال قاليدل الأاراف  أق الدي   ائصر ا   الئظر بغض  يئهل الأخ قل الجان 

 يراااتها ال زم الأخ قيسقال قاليد   العا ات ي  الأ نى الحد ا   تعبر  للأنها  ديد ا يصع    رة  للل   ل

العايس ا  الئاع س الأخ قيس  الاتجا ات إلى  ديد ا م قيرع  المج   ل م  م  السائد لكوعو  الئظرة 

 .153المج   

IV.  الصمس العايس  : 

ق ل ققايس صمس المواطئين ي  خرر الأيراض بمقاقيس الأك ابل ا  طري  اتخاذ لإعرا ات قال دابير  

الصميس الوقائيس لان قاو العدقى قالأيراض الوبائيس قي      دف حمايس الصمس العايسل مج واس ي  ال دابير  

 وياتها قيراق س مخازو قمح ت  قتئظيف المجار  العايسل قتصريف محي ئاقو تئقيس يياه الةرب ي  الجراثيمل  

 154.بي  الموا  الغلائيس قال ة يش اكى الةئا ق قالمراام

 
  الاعلام   قانون   ظل  في  والتعبير  الرأي  لحرية  القانونية  الضوابطحرية التعبير والرأي مقاربة معرفية،    عمر مرزوقي،    152

 .135، ص.2014 أفريل  30-29  ورقلة، جامعة السياسية، والعلوم  الحقوق  كلية الجديد، الجزائري 
 . 135عمر مرزوقي، المرجع نفسه، ص. 153
والنشر والتوزيع،   تللقانون الإداري دراسة مقارنة، المؤسسة الجامعية للدراساحسن محمد عواضة، المبادئ الأساسية   154

 . 75، ب.س.ن، ص.1بيروت ط
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الأي  الإنسانل قالح  م الصمس   ا نصت اكيه المواثي  الدقليسل قأو أ  ان تحاك بط بين  يرقي   ئاك   

كةسل  إ ةا  يعكويات ي  عأنه أو يعرض الصمس العايس م المج    لك رر ابر قكائ  الإا م قال عابير المخ 

 .155ا  يرض لم يُ أ د يئه بعدل أق  ارثس ية وك  يتحال ي وو مح  لك قييد

قيم المج    قآ ابه بصورة اايس قادم الخرقج    باحتراميج  اكى الصمف أو تك زم  ي ا تئةر    ث   

الألةاظ قال ع يرات التي تُخدش الحيا  العام أق تكل التي ير  تحا اللقق    اك خدامقي وو ذلل بعدم  ل  اكيتحا

إذ إو  له الأ عاو ت ئا ى ي  عرف   الألةاظ المخُِكس بالأخ ق أق نةر الصور الةا مسل  اك خدامالعام أق 

قق أخ ق  اكى  ادقاناً صارخاً  قتع بر  المج   ل  قتقاليد  بأاراف  قتصردم  قآ ابها  قتقاليد ا  يم  المتحئس 

   156. قاا ات الأكرة

ق و يا يبرر ت ريس   رة ال  ط الإ ار  بما يقوم به ي  حةظ الئظام العام م المج    نواا  ايا ي  

  157الئةاط الإ ار  أق ال  ريس الإ اريس لما له ي  ا قس   يرة لكمريات العايس قحقوق الأ را . 

بيّ  أخرى  عتحس  الكجئس ي   ب اريخ   لحقوق الأقربيس قرار  بق يس    04/07/1983الإنساو  قالخاص 

(RC.Royaumeuni )  الأقرقبيس لحقوق الإنساول الاتةاقيس  ي   10/2اكيتحا الما ة   نصت  التي  الصمس  حمايس 

 بالسج  ح م  د المدال  بة وى  الق يس   له الما ة قت عك    اته   يتحا التي ال ع ير  حريس  تقييد  تجيز  قالتي

 
المحامين و  موقع، حرية و مسؤولية الصحافة بين القانون الدولي و القانون المغربي، مى عبدربه عبد المنعم  155
 http://www.mohamah.net،حقوقيين العرب و موقع الأنظمة و القوانين العربيةال

 . 25حسين خليل مطر شاهين المالكي، المرجع السابق، ص.  156
 . 64خالد خليل الظاهر، المرجع السابق، ص 157

http://www.mohamah.net/answer/user/%D9%85%D9%89+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D9%87+%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B9%D9%85


 قانوني للحريات العامة: النظام الور الثانيالمح

 

79 

 طري   ا  الان مار اكى المواطئين لأحد يساادته بس   م حقه البريرانيس  م المحا أصدرته عتحرا 18 لمدة

 م لحقه  المح  س   له بان تحاك المة  ل  بداا  الأقربيس الكجئس  لقلم تق    إليه  نقكتحا التي  قالأ  ار المعكويات

  .158الجريمس قيئ  العايس ان تحاك الصمس  لصالح ال ع يرل قق ت

 

 
158 Mofid chihab ,(( la charte africaine droits de l home Et des peuples)) , la revue 
égyptienne droit internationale , vol 41 , 1985 ,p 155. 

. 135نقلا عن عمر مرزوقي، المرجع السابق، ص.  
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 : أنواع الحريات العامةلثالمحور الثا

 : أنوا  الحريات العايس محا رة

يا ب بقدر  الحقوق قالحريات قتةرات الى عخصيس ق  ريس قاق صا يس قاع  اايس  تئوات  يا  قدر 

 159.تعد ت تقسي ات الةقتحا  لهله الحقوق قالحريات قت ايئت 

يعني قعو  أنوا  لكمريات العايس اكى أو  ئاك تمييز أق تة ي  بيئتحال خاصس م ظ  القئااس التي    لاق  

 160اك قرت ائد ا ال وعتحات الحديثس  و ادم تجزئس الحقوق قالحريات. 

الأبرز   الحرياتل حيث  او ائوانها  ل قسيم  ال قكيد   الةقه  نةير إلى أو عان  ي  محاقلات  بدايس 

 المقترحات التي قديتحا الةقيتحين  "يوريس  وريو" ق"ليوو  يجل".

تقسيم الةقيه ليوو  يجل: قس تحا إلى صئةينل حريات كك يس ق ل مج واس الحريات التي ت   قيو ا    

الدقلس  عدم   العايس.. قحريات  اكى ككرس  لك صكمس  إلا  العايس  المك يس  نز   ال عسةلل قادم  ال وقيف 

 
 . 157عواد الحردان، المرجع السابق، ص. 159
المتبادل" و "التكامل الموضوعي" التي تعرفها حركية حقوق مما يفند فكرة تجزئة حقوق الإنسان هو ظاهرة "الاعتماد  160

 الإنسان.

فيعرف تكامل حقوق الإنسان أو تداخلها بأنه تآزر وتلاحم حقوق الإنسان المعترف بها دوليا، بصرف النظر عن أشكالها  
ين، فهو معقد للغاية،  واعتمادها المتبادل على بعضها البعض، وعليه فمبدأ تكامل حقوق الإنسان ليس مبدأ بسيط التكو 

جرائي وذو دلالات متنوعة أهمها الاعتماد المتبادل بين حقوق الإنسان. وللتكامل أشكال وصور   وهو مبدأ موضوعي وا 
مختلفة، فهو قد يكون موضوعيا بين الحقوق ذاتها أو "تناصيا" بين النصوص الناظمة لهذه الحقوق لمزيد من التفصيل 

- 25امل حقوق الإنسان، نقلا عن محمد علوان و محمد خليل الموسى، المرجع نفسه، ص.محمد خليل الموسى، تكأنظر:  
26 . 
 



 المحور الثالث: أنواع الحريات العامة

 

81 

العايس قال عكيم قالع   قالح ايس   الدقلس ب قديم الخديات للأ را   خديات الصمس  إيجابيس ت     تدخ  

 161القانونيس لك   ك ات...الخ.

 162تقسيم الةقيه يوريس  وريو: قس تحا إلى ث ثس أقسام  ل:

 ) تة   الحريس الةر يسل الحريات العائكيسل حريس ال عاقد...الخ(  ةخصيسالحريات ال ▪

العقيدة قالدي ل حريس ال عكيمل حريس الصما سل قال ع يرل قحريس    )حريسالحريات الرقحيس   ▪

 الاع  ا ( 

الاع  اايس  ▪ لك ؤكسات  المئةأة  ت وي    الحريات  الاق صا يسل  الاع  اايسل  )الحريات 

 الج عيات قالأحزاب(. الئقاباتل قت وي  

يقدي تحم  أيا م العصر الحديث  ظتحرت ادة محاقلات لك قسيم ت ئا ا ادة  قتحا  قيدارش  قتحيس م  

 "اندر   وريو" قالةقيه "عورج بير ق".  الةقيه

إلا أو المةتحور قالمس قر اكيه الحاو  و ال صئيف الزيني أ  اكى أكاش الأعياول أكوة بما  و  

 نساو: اكيه تقسيم حقوق الإ

I.  :الحريات المدنيس قالسياكيس(.  حريات الجي  الأقو ( 

 
 . 07الدكتور لعطب، المرجع السابق، ص. 161
 . 07الدكتور لعطب، المرجع نفسه، ص. 162
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تس ئد الحقوق المدنيس قالسياكيس اكى تأيين بعض مجالات الحريات لكةر  بالئس س لكسكرس العايسل  

قإتاحس المةار س السياكيس. قت عك   له الحقوق م  ثير ي  الأحياو بالحريس م مجاو يعينل قلهلا  

بحقوق الحريات. الجي  الأقو لكمقوق ي     اكى ك ي  المثاو الح  م الحياة   الس   يةار لها غال اً

 .163قحريس ال ع ير قحريس الع ا ة

ق      –تاريخيا  – لقد عا  الااتراف بالحقوق قالحريات المدنيس قالسياكيس ي  ق   المج    الدقلي  

الى    –قانونا    – لانقسام الةع     قالثقا يس. قنظرا قالاع  اايس  ااترا تحم بالحقوق قالحريات الاق صا يس  

ق قحريات  قس ين )عع  اع  اال قعع  كياكل( عا  تقسيم الحقوق قالحريات العايس الى )حقو

 164.يدنيس( قاخرى )كياكيس( 

   :المدنيس الحريات ✓

 165. الرأ  أق المع قد  حريس  يث  الدقلس   يتحا ت دخ  لا  أو  يج   ال ى ق ل الحريات

 ل تكل الحريات الاكاكيس التي يج  او تو ر ل   انساو م المج    الل  يعيش  يه ي  اع   أق  

ر ا ي ه قتروير عخصي ه قحياته ا ا س الى ر ا يس مج  عسل لللل  تحل بالغس الاهميس قغير قابكس لك صا رة  

ق الديمقراطل  الئظام  قبأكس  الانساو  الحاق  رر عد  بحقوق  ال عسةل  قو  لك قييد  بين  اق  بالع قس 

 
 ./https://mediaguide.fiالدليل الإعلامي، الأجيال الثلاثة لحقوق الإنسان،  163
 . 155السابق، ص.عواد الحردان، المرجع  164
الثانية،  165 الطبعة  الجامعات،  لطلبة  والسياسية  المدنية  الحقوق  على  التدريب  دليل  الإنسان،  لحقوق  الوطني  المركز 

 . 49، ص. 2006
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الة ر   ال  ير قحريس  المدنيس الاكاكيس  ل حريس  الدقلس قالمج   . ا م الحريات  السكرس قالمواط  قبين 

قالوعداو قحريس العقيدة قالع ا ة قحريس ال ئظيم قحريس الحر س قالاقايس قحريس ال ع ير قالحريس الةخصيس  

 . 166)الخصوصيس( 

اره إنساناًل اك ق لا ا   ي  رقابره الاع  اايسل قيرا زه  التي تث ت للإنساو باا    الحرياتق ل   

باا  اره ا واً ي  أا ا    ال زيس ل    ر   أثئا  حياته.  تحل تكل الحقوق  التي قد ي  س تحا  القانونيس 

المج    قلا يم   الاك غئا  ائتحال   ا أنها لا ت عك  ب سيير عؤقو قإ ارة الدقلس. قت  ث  م الح  م الحياةل 

ظر ال علي  قالمعايكس أق العقوبس القاكيس أق ال  إنسانيس أق الحاطس بال رايسل حظر الرق قالاتجار بالرقي   ح

قأا او السخرةل الح  م الحريس قالأي  قحظر ال وقيف قالاا قاو ال عسةيينل حريس ال ئق  قاخ يار ي او 

لقانونيسل الح  م احترام الحياة الأكريس قالحياة  الإقايسل المساقاة أيام الق ا ل الح  م الااتراف بالةخصيس ا 

الخاصس قالمراك تل حريس ال ة يرل حريس الاا قا ل الح  م الزقاجل المساقاة أيام القانوو قحظر ال  ييز  

 167العئصر . 

 168بما يكل:  الحريات قت  يز  له  

 
 ./ww.muwatin.birzeit.eduمعهد مواطن للديمقراطية وحقوق الإنسان، الحريات المدنية،  166
ملتقى حقوق الإنسان في الجزائر: واقــع و مقاربات، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد الصديق بن يحي،     167

 .2012ديسمبر  13و  12يومي 
، 1عبد العزيز محمد سرحان، المدخل لدراسة حقوق الإنسان في القانون الدولي، المؤسسة العربية للنشر، بيروت، ط 168

،  2004،  7ب علي الداودي، المدخل إلى علم القانون، دار وائل للطباعة والنشر، الأردن، ط.و غال72- 67، ص  1988
،  1966،  2.و إسماعيل غانم، محاضرات في النظرية العامة للحق، منشأة المعارف، الإسكندرية، ط235  -  232ص  
 . 233ص .
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 لأنها لصيقس بةخص صاح تحا. أق نقكتحا ب دو أق بدقنه قلا ال ئازو ائتحال : لا يجوز ال صرف  يتحا 

الورثس  بالو اة إلى  تئ ق   تئق ل بمجرّ  ق اة صاح :  لا  ي عيييييييب   الإنساول ييييييي تحال لأنها  كقس بةخص 

 قلهلا سميت بالحقوق قالحريات الةخصيسل ق   اتةاق يحص  بخ ف ذلل يُع بر باط ً.

يدة يتح ا طالتل ب  ت قى يس  رة   تحل لا تسقط بعدم اك ع الها  :  لا تسقط قلا ت  س  بال قا م 

 قمحةوظس لصاح تحا. 

حدق   اصكس بين يةتحويل الحريات المدنيسل قالحقوق المدنيس. حيث تئرو  الحريات  قللإعارة  ئاك  

المدنيس اكى ال  او  د ال دخ  الح ويلل  مريس ال ع ير قال ج   يث ل أيا الحقوق المدنيس  تحل تعبر ا   

قالمساقاة بين المواطئينل   ئرو  اكى ح  المواطئين م المساقاةل قالح ايس أيام   انات ل مقي  العدو  

 .169القانوو.   ا يعني يةتحوم الحقوق المدنيس م كياق آخر ق   الأقكياتل قأككوب يعايك تحا  اخ  المج   

د  اكى ير زيس  يقوم المةتحوم المعاصر لكمريات المدنيس اكى   رة الإنسانيس ال ونيس التي تةقاكى الع وم  

الانساو  انساو م الحياة العايس قليس اكى ايزات الئاش الم  س س يث  الم انس الاع  اايس قالمك يس اق  

اكى الان  ا  العائكل اق الرائةل قغير ذلل. را   ترور يةتحوم الحريات المدنيس برقز الانظ س الدك وريس  

قرقو الساب  اةر قالثاي  اةر قال اك  اةر. م    او بري ا قا دا اكى  ترات زيئيس طويكس خ و ال

 ترات مخ كةس خ و  له القرقو بدأت ت رور يةا يم المواطئس قالحقوق العايس التي تقوم اكيتحا الديمقراطيس  

 
 ./magazine.org-https://www.suwar، موقع الدولية المعاهدات في  المدنية الحقوق  169
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ال  ثيكيس قح  المةار س م اتخاذ القرار الم عك  بالحياة العايس قيةا يم المج    الحرل قلللل  او يو و   

يس  و نو  الع قس بين الدقلس قيواطئيتحال ق د تحا تقكيص قوة قص حيس كيررة المج    اكى  الحريات المدن 

 .170اا ائه

   : السياكيس الحريات  ✓

الحريات السياكيس قالتي تخوو لكةر  أو يةترك م عؤقو الح م كوا   او برري  ي اعر أق غير ي اعر  

قالتي تة   ح  الإن خاب قال صويت  م الاك ة ا  قالترعح لع ويس الهي ات الئيابيس  البرلماو قالمجالس  

 171المحكيس. 

س باا  ار ا نو  ي  أنوا  الحريات  قد  يئر   يةتحوم الغ وض اكى يةتحوم الحريات السياكيقم المقاب    

اخ كف  قتحا  السياكس قت ايئت تعريةاتهم لها  يرى بع تحم بأنها )) الح ويس الدك وريس أ  الح ويس التي  

نيابيه   الل     ه ح ويس  ال كد  أ   الحرة  الح ويس   (( أق  ل   )) يس و   لكةع   يتحا صوت  ي وو 

 ويس بئةسه (( . بيئ ا يرى بع تحم بأنها )) ععور المواط    يمقراطيس  الةع   و الل  يقرر تة ي  الح

بالر أنيئس قالأي  م المج    ق لا الةعور يعني انعدام    ح م تعسةل أق يس ع د (( قلهلا تعني الحريس  

يج  الئظر إليتحا باا  ار ا  د ا بحد ذاته ب   ل قكيكس لكع   ي     السياكيس صةا  ذ   الةع  قلا

 
 المرجع السابق. معهد مواطن للديمقراطية وحقوق الإنسان،  170
،  1979 القاهرة، العربية،  النهضة دار القانوني، التنظيم على وانعكاسها العامة الحريات نسبية سعاد الشرقاوي، 171
 . 18ص.
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العامل   الدك وريس لأنها ت قرّر لكةر  بةرق  القانوو  تس ى أي ا بالحريات  ا    172.لإنسانيساع  خير قإكعا  ا 

القانوو الدك ور  قالقانوو الإ ار ل قت رك   ي   ي     بها صةس المواطئس. قت  ث  م حريس   قخاصس 

الةؤقو العايسل ح  الان خاب  ال ع يرل الح  م ال ج  ل الح  م ت وي   عياتل ح  المةار س م إ ارة  

 قالترعحل ح  تقكّد الوظائف العايس. 

 173  السياكيس بما يكل: الحريات قت  يّز   

أنها يقصورة اكى ي  ي   ّ  بجئسيس الدقلس: أ  المواط   قو الأعئبيل لأو المواط  ا و   

رسمل ق عكل م الج ااس السياكيس لكدقلس التي ي     بجئسي تحال قذلل لأو المساقاة بين  

 المواط  قالأعئبي م الحقوق السياكيس  يُعدُّ ي  الأيور الخريرة التي تتُحدّ   ياو الج ااس.

ي دأ ادم عواز تولي الأعئبي إحدى الوظائف العايس م الدقلس لا يمئ  اك خدام     ا أو 

الأعان  بعقو  ا   لمد  محدّ ة  ةئيّين أق يس ةاري  قخبرا  م مجالات لا ت وا ر  يتحا 

 الخبرة الوطئيس. 

 
 ./https://art.uobabylon.edu.iq، موقع كلية الآداب، جامعة بابل، السياسية الحرياتأحمد الجبوري،   172
، 1عبد العزيز محمد سرحان، المدخل لدراسة حقوق الإنسان في القانون الدولي، المؤسسة العربية للنشر، بيروت، ط  173

،  2004،  7دار وائل للطباعة والنشر، الأردن، ط.و غالب علي الداودي، المدخل إلى علم القانون،  72- 67، ص  1988
،  1966،  2.و إسماعيل غانم، محاضرات في النظرية العامة للحق، منشأة المعارف، الإسكندرية، ط235  -  232ص  
 . 233ص .
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يقصورة اكى   س محدق ة ي  المواطئين: ق م اللي  ت وا ر  يتحم الةرقط القانونيس قيئتحا  

 الأ كيس.   عرط 

الان خابات ح    بالصوت م  ب  تخالرتحا قاع اتل  الإ لا   ليست حقوقاً خالصس  أنها 

 لك واط ل قل   يع بر قاع اً اكيه م نةس الوقت. 
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 حماية الحريات العامة الرابعالمحور 

تكل المقررة   قبين  قإقكي يات عد  صور الح ايس الخاصس بالحريات العايس بين تكل المقررة االميا 

  اخكيا.

 .الح ايس العالميس لكمريات العايسأقلا:

  قليس نوعز ا  ي ا يكل:   م  له الجزئيس نجد ادة  ي ات ق آليات 

  ي س الأيم الم مدة: ➢

تع   الأيم الم مدة ي  أع  أو يةي  م العالم احترام حقوق الإنساو قالحريات الأكاكيس لكج ي  ب   

 تمييز بس   الجئس أق الكغس أق الدي ل قلا تةري  بين الرعاو قالئسا ل قيراااة تكل الحقوق قالحريات  ع  

قالحريات الأكاكيس لكج ي     الهي س الأايس  و ال ةجي  اكى احترام حقوق الإنساوقاا يع س حرص  174.

ب  تمييز بس   الجئس أق الكغس أق الدي ل قلا تةري  بين الرعاو قالئسا ل قال ةجي  اكى إ راك يا بين 

 175. ععوب العالم ي  تقيد بع تحم بال عض 

تابعس لها يتح  تع   اك مدثت ادة  ي ات  العايس  قم  لا الصد   الستحر اكى حمايس الحريات    تحا 

 أهمتحا:   قحقوق الإنساو 

 الج عيس العايس للأيم الم مدة.  ▪

 

 ميثاق الأمم المتحدة.من  59لمادة  174 
 من الميثاق 76/3المادة   175
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 مجكس الأي .  ▪

 مجكس حقوق الإنساو.  ▪

 المةو يس الساييس لحقوق الإنساو  ▪

 . لمقرر الخاص المئوط بح ايس حريس الديانس أق المع قداتاك مداث ا ▪

 .قالمعني بالمدا عين ا  حقوق الإنساوالم ث  الخاص للأيين العام اك مداث  ▪

يئظ س  يوياو   اليونيس ول  يئظ س  العةول  يئظ س  أهمتحا:  ق ي ات  قليس  يئظ ات  ادة  توعد    ا 

 راي س ققتش. 

 .ثانيا: الح ايس الإقكي يس لكمريات العايس

اك مدثت الوثائ  الدقليس الإقكي يس اد ا ي  الآليات ل جسيد ي ايين الئصوص الوار ة  يتحا م مجاو 

 أهمتحا:  الحريات العايس حمايس 

 المح  س الأقرقبيس لحقوق الإنساو •

 مح  س الدقو الأيري يس لحقوق الإنساو  •

 الكجئس الأيري يس لحقوق الإنساو •

 قالةعوب الكجئس الا ريقيس لحقوق الانساو  •

 . المح  س الا ريقيس لحقوق الانساو قالةعوب •
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 المح  س العربيس لحقوق الإنساو •

 الكجئس العربيس الدائ س لحقوق الإنساو  •

 الح ايس الداخكيس لكمريات العايس ثالثا: 

  الم ا ئ قالآليات المقررة لح ايس الحريات العايس اكى الصعيد الوطني   إلى أ مم  له الجزئيس كئ ررق  

 ثئائيس. م ظ  الظرقف العا يس أق الظرقف الإك كوا  

  يسس م ظ  الظرقف العا عايس الحريات اليظا ر حماي ❖

 ئقاط ال اليس: م ال  يسس م ظ  الظرقف العاعايس الحريات الحماي إيجاز يظا ريم   

 دأ الةص  بين السكرات:ي  ➢

 Lawfulيع بر ي دأ الةصييييي  بين السيييييكرات ي  ال ييييي انات المتح س التي ت ة  قيام الدقلس القانونيس  

State,  ؛   176اًيييييييييييييييييييييييييييييييييي يا لاً قككي ييييي تحو قكيكس  عالس ل ةاليس احترام القوانيي  قتر يقتحا تر يقاً ا

  ا يةيي    لا الم دأ ال يي انس    177الدكيي ور  لكئظام الأكيياكيييس أحد الأر او يع بر  الأخل بهلا الم دأ

الأقلى قالر يزة الهايس م ال أكييييس الدكييي ور ل  ونه يترت  اكيه ي   ديد لاخ صييياصيييات يعيئس ل    

 
تحليل النظام الدســتوري المصــري "  ) الإســكندرية ؛ ,   إبراهيم عبد العزيز شــيحا، النظم الســياســية والقانون الدســتوري  176

حســــــــــن مصــــــــــطفى البحري، الرقابة المتبادلة بين الســــــــــلطتين  . نقلا عن    399, ص (  2000منشــــــــــأة المعارف , طبعة 
اذ القاعدة الدسـتورية، رسـالة لنيل شـهادة الدكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة عين  التشـريعية والتنفيذية كضـمان لنف

 .60.، ص2006شمس، مصر، سنة 
،  1دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، ط–الدستوري الأردني    والنظام  الدستوري   عادل الحياري، القانون  177

 .  279، ص. 1972
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سل بحيث لا يم ئتحا تجياقز ا أق الخيرقج اكيتحال  ي مق  بللل ال وازو ككرس ي  السيكرات العاييس م الدقل

 ي ا بيئتحا؛ قي  ثم تقف    يئتحا م قعه الأخرى إذا يا حا ت أق أرا ت أو  يد ا  عا ة الصيييييواب 

قيعيد  يلا الم يدأ م حقيق يه عو ر اليديمقراطييسل إذ أو  يله    178قتخيالف قواايد القيانوو اليدكييييييي ور .

ت وو يسيي قكس    يئتحا ا  الأخرى قي عاقنس    يئتحا أي ييا ي  الأخرىل قاكيه  تحلا السييكرات يج  أو 

الم يدأ ير  أ  غكو ي  السيييييييكريات إلى حوزة اليدكييييييي ورل  ي ةي  لك واط  حري يهل قبيال يالي ي ةي  الحرييس  

 قو قاكيه لا يزاو لهلا الم دأ عدقاه م الوقت الحالي ق و الحيكولس    179لكصييما سل ب  قيح ل  له الحريس.

اا دا  السيكرس ال ةيريعيس اكى ال ئةيليس قالق يائيس قال ي او  يد تعسيف السيكرس ق أ اة لح ايس الحريات  

  180الةر يس قصيان تحا.

 
والجدير بالقول أن مبدأ الفصل بين السلطات لا يعني الفصل المطلق  . 34حسن مصطفى البحري، المرجع نفسه، ص. 178

نما عدم تركيز جميع وظائف الدولة بيد سلطة واحدة او هيئة واحدة وهو ما   يعرف بالفصل المرن،  بين سلطات الدولة وا 
الضمانات ،  وسن حميد رشيدلان الواقع العملي اثبت عدم امكانية الاخذ بهذا المبدأ على أطلاقه. لمزيد من التفصيل أنظر:  

العلوم الإنسانية، المجلد  2005في الدستور العراقي لعام    الدستورية للحقوق والحريات ،  21، مجلة جامعة بابل، كلية 
 . 661، ص.2013، 3العدد 

 . 31إبراهيم عبدالله المسلمي، المرجع السابق، ص. 179
دراسة حالة النظام السياسي -شباخ فتاح، تصنيف الأنظمة السياسية الليبرالية على أساس مبدأ الفصل بين السلطات 180

ــر با-الجزائري  ــية، كلية الحقوق، جامعة الحاج لخضــــ ــياســــ ــتير في العلوم الســــ ــهادة الماجســــ   ،2008تنة، ، مذكرة لنيل شــــ
  .17ص.
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ل 181قل   ي  الجدير بالقوول اكى الرغم أو الةص  بين السكرات ي دأ  يمقراطل يتحم يئعا ل ك  دا 

اك مالس الةص  المرك  بين السكراتل للا تقررت  غير أو ال جربس قال رور الاع  اال قالسياكل أث  ا  

صور ل مقي  قت ا و الرقابس بين السكر ين ال ةريعيس قال ئةيليسل غير أو  ي  الئظم قد اتةقت قعوبا ا   

  182قعوب اك ق و السكرس الق ائيس   انا لحيا  ا قنزا  تحا قراايس لحقوق الم قا ين أيايتحا.

س رقي س اكى السكر ين الأخريينل قي     يالسكرات يجع  السكرس الق ائيق اكى الع وم  إو الةص  بين  

خ و  القوانين قالمراكيم التي تصدر ا السكرس ال ئةيليس لرقابس الق ا ل قالغائتحا ائد مخالة تحا لكدك ورل  

 
نما يعد مبدأً أو قاعدة   181 ــحيح , وا  ــليم، لا يعد مبدأً قانونياً بالمعنى الصـ ــيره السـ ــلطات في تفسـ ــل السـ ولهذا فإن مبدأ فصـ

من قواعد فن السياسة , تمليه الحكمة السياسية , وذلك أنه لكي تسير مصالح الدولة سيراً حسناً , وحتى نضمن الحريات 
ن اســـــتبداد الحكام , فإنه من اللازم ألا تركز أو تجمع الســـــلطات كلها في يد هيئة واحدة , ولو كانت الفردية , ونحول دو 

تلك الهيئة هي الشــــــــعب ذاته ) وذلك في الديمقراطية المباشــــــــرة ( , أو كانت الهيئة النيابية ذاتها ) وذلك في نظام الحكم  
في الدســــــاتير العربية المعاصــــــرة وفي الفكر الإســــــلامي " الســــــلطات الثلاث  النيابي ( . أنظر :ســــــليمان محمد الطماوي,

ــة مقارنة " ) القاهرة ؛ دار الفكر العربي  ــة  , دراسـ ــادسـ القانون   عبد الحميد متولي ,. و   451, ص   (  1996الطبعة السـ
ســكندرية ؛ منشــأة المعارف , الدســتوري والأنظمة الســياســية مع المقارنة بالمبادىء الدســتورية في الشــريعة الإســلامية ) الإ

 .37. نقلا عن حسن مصطفى البحري، المرجع نفسه، ص. 177,  176, ص (  1999طبعة سنة 
، منح السلطة التنفيذية صالحية التشريع مثلا  ساس الفلسطينيلأمعظم الدساتير العربية، ومنها القانون اكما يمكن القول أن  
تالي خالفت الدساتير ذاتها الفلسفة والمبادئ التي يقوم عليها النظام الديمقراطي وبال ‘‘الضرورة  حالاتفي ما أطلق عليه ’’

التنفيذية  التشريعية مغيبة، وغير قادرة، وتمارس السلطة  وأهمها مبدأ ’’الفصل بين السلطات‘‘ بحيث أضحت السلطة 
أثر هذه الحالة ال يقتصر على السلطة  اختصاصها، بمعنى أن التشريعات تضعها السلطة التنفيذية والحقا تقوم بتطبيقها، و 

التشريعية بل يطال أيضا، وكما هو واضح في المثال السابق، السلطة القضائية، فيتم تنظيمها من قبل السلطة التنفيذية 
تشريعية) وهذا يتضمن تحديد اختصاصات القضاء وحدود رقابته، خاصة في المسائل المتعلقة   صلاحيات(بما لها من  
القضاء والإعلام: حرية التعبير أنظر: محمد فوزي الخضر،  .الانتهاكاتوالتعويض عن تلك    الإنسانقوق  بانتهاكات ح

 . 16،ص.2012بين النظرية والتطبيق، مطبوعات المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية "مدى"، 

الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية،   182 المجلس الأعلى لرعاية  النظرية والتطبيق،  أنور عامر، حكم عبدالناصر بين 
،  1الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط. نقلا عن: جيهان مكاوي، حرية الفرد وحرية الصحافة،  85، ص.1971القاهرة،  
 . 33، ص. 1981
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الق ائيسل ق  او احترايتح ا قحس  تر يقتحا  ال ةريعيس قال ئةيليس ا   السكر ين  ق لا يا يحق   ص  

اكى    قالقاي س  يق  يات الع   الرقابل اكى  ك وريس القوانينب  إو  لا الم دأ كا م م تعزيز    183انوو.لكق

ق لا بغيس  قي  يقصد    184ق ائيس.  أق كياكيس  ي س  ت وو   قد  بهال   رة الاخ  ف م الجتحس الم كةس

  185الدقلس.  م رايس الة يس قر   و  أو الدك ور  أكاش  اكى الدك ور  م يقررا  ح  ا ألا يخالف قانوو

الةقه اكى أو ال  انس الأقلى قالةعالس التي ي عين اكى المةر  الدك ور  أو يقر ا م قثيقس   قاكيه ي ة  

الدك ورل  ل تئظيم الرقابس اكى  ك وريس قيةرقايس الأا او القانونيس التي تصدر ا  السكرات العايسل  

سل   انا لكةرايس الدك وريسل قل ةالس حمايس أ ثر  عاليس  قم يقدي تحا القوانين الصا رة ا  السكرس ال ئةيلي

  186لكمقوق قالحريات العايس. 

 :الرقابس اكى  ك وريس القوانين ➢

 
للنشر والتوزيع، الأردن، ط 183 الثقافة  الدستوري، دار  السياسية والقانون  النظم  الوسيط في  الخطيب،  ،  1نعمان أحمد 

 . 185، ص. 2004
دار   ،والتشريع الوطني  الدولي للقانون  وحمايتها وفقا الإنسان حقوق  ضمانات الدين، صران الرحمن عبد نبيل 184

 . 163ص. ،2009، 1المطبوعات الجامعية، مصر، ط 

.، نقلا  07،ص.  1990العدد  الإدارية، العلوم مجلة القوانين، دستورية لرقابة المختلفة سليمان الطماوي، الأساليب   185
الحقوق، كلية الحقوق،  في الماجستير شهادة لنيل إبراهيم، المجالس الدستورية في دول المغرب العربي، مذكرة  عن بلمهدي

 .  59، ص.2010بن يوسف بن خدة، سنة -جامعة الجزائر
لشهب حورية، الرقابة السياسية على دستورية القوانين، مجلة الاجتهاد القضائي الصادرة عن مخبر أثر الاجتهاد   186

 . 152ص.، 2008محمد خيضر بسكرة، العدد الرابع، مارس القضائي على حركة التشريع، جامعة 
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إذا  انت الرقابس اكى  ك وريس القوانين تعد ي  أ م القوانين ال ةيكس باحترام سمو الدك ورل  إنه لا  

المرنسل الجايدة  قو  الدكاتير  ظ   م  إلا  تصور ا  بإت ا     يم    إلا  تعديكتحا  يم    لا  الجايدة   الدكاتير 

إعرا ات خاصس أعد تعقيدا ي  الإعرا ات التي ت  عتحا السكرس ال ةريعيس م تعدي  القانوو العا  ل أيا  

الدكاتير المرنس  ي    لكسكرس ال ةريعيس تعدي  أح ايتحا بإت ا  الإعرا ات الم  عس نةستحا م تعدي  القوانين  

ل  إو يو و   له الرقابس لا يم   إثارته إلا بعد أو ي وو القانوو صدر يس و يا اعرا اته  العا يسل ق لل 

الة كيسل لأنه ي وو يعدقيا قلا يع د به  ي ا لو صدر  قو اك يةا  تكل الإعرا ات قذلل لأو ال مث  

الدك ور( لا    م رقابس  ك وريس القانوو تئص  اكى ي  ونه ) أ  يرابقس أق ادم يرابقس القانوو لأح ام

اكى ع كه ) أ  يدى مخالةس لكقانوو للإعرا ات التي حد  ا الدك ور لإصدار القانوو يث  ال صويت اكى  

 187القانوو أق اقترانه بمراكيم ليص ح نا لا(.

الدقو تخ كف  المقاب   اكى  ك وريس    قم  الرقابس  تئظيم  اكى    القوانينلم  الرقابس  تمئ   الدقو    عض 

القوانين بة   صريحل ال كجي ل لسئس     ك وريس  ال ولونل    1831يثاو اكى ذلل الدك ور  ق الدك ور 

إ ا س إلى بريرانيا حيث إو نظايتحا يقوم اكى ي دأ كيا ة البرلماو قي  ثم ي علر تقييد    ل1921لسئس  

أيس رقابس اكى يا يصدره ي    إقرار  أق  بالرقابس اكى  ك وريس    .تةريعات ككر ه  تأخل  التي  الدقو  أيا 

القوانين  إنها تخ كف ي  حيث الجتحس التي ت ولى الرقابس قيدى يا يمئمتحا القانوو ي  ص حيات م  لا  

 
،  1998م، الدار الجامعة بيروت، ، محمد المجذوب، القانون الدستوري اللبناني و أهم الأنظمة السياسية في العال 187
. نقلا عن  188، ص. 1969. و عبدالغني بسيوني، القانون الدستوري، جامعة الإسكندرية وبيروت العربية، 71ص

 . 03، ص.2001، 2، العدد 17عمر العبد الله، الرقابة على دستورية القوانين، مجلة جامعة دمشق، المجلد  



 ابع: حماية الحريات العامةر الرالمحو

 

95 

حيث أو أع او  له الرقابس ت عد  قتخ كف ي  نظام إلى آخر ت عاً لاخ  ف ال ئظيم الدك ور     الةأول

قيئتحا ي  اا  د أككوب الرقابس    السياكيسل  ئتحا ي  اا  د أككوب الرقابس    قآلياتهاللة    له الرقابس  

  ا يم   أو ت وو الرقابس عع يس قالتي ت  ث  م الرأ  العام قالصما س ققكائ  الإا م الأخرى   الق ائيسل

 188. المج    المدنل قرقابس يئظ ات

قالرقابس الق ائيس اكى    لالقوانينيس  هما: الرقابس السياكيس اكى  ك ور  ق له الرقابس تأخل ادة صور

 .  ك وريس القوانين

 : الرقابس السياكيس اكى  ك وريس القوانين (1

ل أق قد  أق المح  س الدك وريس  السياكيس اكى  ك وريس القوانين إيا ابر المجكس الدك ور   تر  الرقابس

 تر  ابر  ي س نيابيس:

 أق المح  س الدك وريس   الرقابس ا  طري  المجكس الدك ور     . أ 

تمث  الرقابس السياكيس نواا ي  الرقابس الوقائيس لكئةاط ال ةريعلل قذلل بمئ  مخالةات الدك ور ائد  

المصدرل قي ولى  له الرقابس الوقائيس  ي س كياكيس يئة تحا الدك ور؛ ت وو يتح  تحا ال مق  ي  يوا قس أا او  

  189لعايس قبخاصس السكرس ال ةريعيس لأح ام الدك ور.السكرات ا 

 
 http://dindar2008.blogspot.comية القوانين، ديندار شيخاني، الرقابة على دستور  188
.، نقلا عن صالح بن  197، ص.1974فؤاد العطار، النظم السياسية والقانون الدستوري، دار النهضة العربية،     189

ة الحقوق، جامعة ـهاشل بن راشد السكري، نظم الرقابة على دستورية القوانين في دول مجلس التعاون الخليجي، مجلة كلي
 . 13، ص.2012، أبريل 51المنصورة، العدد
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قالم حظ اكى ك ي  المثاو ي  خ و الأنظ س السياكيس الأ ريقيس أو الرقابس اكى  ك وريس القوانين  

ل  ( 2020ق   ال عدي  الدك ور  لسئس     (  أحال تحا بعض الدقو إلى المجكس الدك ور  قي  بيئتحا الجزائر 

ال عض الأخر   كةت المح  س الدك وريس  المغربل  ال اييرقول   يوري انيال  وت  يةوارل قالسيئغاول أيا 

 قاكى الع وم الرقابس تأخل.  2020ثم الجزائر بعد ال عدي  الدك ور     190تونسل ق تحوريس عئوب أ ريقيا.

 لصدقر ابقسك ققائيس رقابس   قد ت وو  صورتينل كياكيس  ي س  بواكرس القوانين  ك وريس اكى الرقابس 

 لاحقس رقابس عان تحا إلى ت وو  ققد  ل2008لسئس   ال عدي  الدك ور  ق    رنسا م الحاو  و   ا القانوو

 192الجزائر .  الدك ور  المؤكس ت ئّاه الل  الموقف ل ق و191القانوو لئةاذ

 
قول أن هذه الآلية تتصف بالضعف من حيث تصورها وهيكلتها، أنظر: كايس شريف، تطور وتكريس  الجدير بال   190

حقوق الإنسان في الأنظمة الدستورية الإفريقية، مجلة المجلس الدستوري، عدد خاص بأشغال الندوة الإفريقية بالجزائر  
 . 73، ص.2014، 04حول تطور القانون الدستوري في الجزائر، العدد 

 بالحقوق  الماسة الأحكام  دستورية بعد الدفع حق همنح خلال من اللاحقة، الرقابة الدستوري  المؤسس أدرج حيث   191
من الدستور    1/ 61وهو ما نصت عليه المادة    النقض، محكمة أو  الدولة مجلس من  بإحالة ذلك يكون  أن على والحريات،
 اھيكفل التي والحريات بالحقوق  يمس تشريعيا حكما أن قضائية،  جهة  أمام النظر قيد دعوى  أثناء ثبت إذاالفرنسي:"
 أو الدولة  مجلس  من بإحالة محدد، أجل في اھفی يفصل التي الدعوى  ذهھب الدستوري   المجلس إخطار  يمكن الدستور،
 ."النقض محكمة

، سنة  1الدستوري، العدد  أنظر: عمار عباس، دور المجلس الدستوري في ضمان مبدأ سمو الدستور، مجلة المجلس  
 . 66-65، ص. 2013

إي اه    165المادة      192 لتها  التي خو  الاختصاصات  إلى  بالإضافة  الد ستوري،  المجلس  الجزائري:"يفصل  الدستور  من 
صراحة أحكام أخرى في الد ستور، في دستورية المعاهدات والقوانين، والتنظيمات، إما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفيذ، 

ار في الحالة العكسية. يبدي المجلس الد ستوري، بعد أن يخطره رئيس الجمهورية، رأيه وجوبا في دستورية القوانين  أو بقر 
اخلي لكل من غرفتي البرلمان   العضوية بعد أن يصادق عليها البرلمان.كما يفصل المجلس الد ستوري في مطابقة النظام الد 

ابقة."للد ستور، حسب الإجراءات المذكورة في الفقر   ة الس 
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ال عض "المراق س التي يصركح اكيتحا  السياكيس  الرقابس  ال حقس"   ال  ميس  د  القانونيس   ا أو  له 

 كرياو  ور تمارش ال حقس المراق س أو إلا حيز ال ئةيلل المراع  القانوو  خوو ق   الوقائيس المراق س تمارش

 القوانين  ك وريس  يراععس بمسؤقليس  الدك وريس  المح  س  رنسال ت رك   م المثاو ك ي   القانوو؛  عكى  يةعوو

 اكى  العكيا المح  س   م الم مدةل الولايات م أخرىل عتحس قي  .تر يقتحاق     الئواب مجكس يمرر ا التي

الةيدراليس ي  خ و القوانين  ك وريس  محا  تحا البرتغاو ق  رقيانيا الدقو بعض يئمت ققد  .المح  س 

 .193الأنظ س أق/ق القوانين لدك وريس قال حقس  الوقائيس  المراععس  ص حيس لم اركس  الدك وريس

 ق   الجتحات ي  إخرار اكى  بئا ا  إلا نةستحال تكقا  ي   الرقابس  عتحس  ت مرك قالمع وو به م  رنسا أنه لا 

 رئيس الأقول الوزير الج تحوريسل ي  رئيس    م الةرنسل الدك يور حد  ا ققد   ك يوريال بللل المخيولس

 يؤخرا أيام المجاو ق  ح البرلماول غر تي إحدى م ا وا  ك ين أق مجكس الةيوخل رئيس  الوطئيسل الج عيس

 194الئقض.  قمح  س الدقلس خ و مجكس  ي  قالحرياتل بالحقوق  يمس  ح م  ك وريس  بعدم  لكد   المواطئين

 الرقابس بواكرس  ي س نيابيس     . ب 

الرقابس البرلمانيس ي  أقدم قظائف البرلماو تاريخيال قأعتحر ا كياكيال إذ أو  لا الأخير  و   تع بر 

المس وو ا  ي ابعس قتقييم أا او الح ويس. قل   ا كيس رقابس البرلماو اكى السكرس ال ئةيليس لا ت م بدقو  

ال الى كيررةل قتص ح  تئقك   بيئتح ال ح ى لا  السياكيس  القوة  تمايا  توازو  ى  ال ئةيليس خا عس  سكرس 

 
فيولين إثمان وساندرا ايلينا، المجالس القضائية أفضل الممارسات الدولية، ترجمة المركز العربي لتطوير حكم القانون     193

 . 51، ص. 2004والنزاهة، د.د.ن، د.ط، أفريل  
 . 66عمار عباسي، المرجع نفسه، ص.  194
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لكبرلماول قبال الي يئتحار ي دأ الةص  بين السكراتل اللى  و أكاش الح ويات الديمقراطيس قعرط الاك قرار  

  195السياكل. قلهلال  إو ا كيس الرقابس ت وو ي  ا لس قي وازنس بين السكر ين ال ةريعيس قال ئةيليس. 

اكى   تعريةتحا  ال عض  ائد  اك قر  الرقابسقاكيه  الهي ات  بها ت رك  التي الم خصصس البرلمانيس أنها 

 الرقابيس بواكرس الوكائ   اايس  قإ ارة ح ويس  ال ئةيليس  السكرس  أا او اكى   ك ورا  المخ صس البرلمانيس

 الدك وريس قالإعرا ات الةرقط قم حدق   –ا ويس–أكاكيس قوانين بموع   قالمئظم الدك ور م المقدرة

 قحريات قحقوق قالدقلس  لك ج    قالحيويس لح ايس المصالح العكيا قذلل  المةعوو قالساريس المقررة قالقانونيس

 196قالإ ار ".  السياكل قالةسا  ال يرققراطيس  قيظا ر  قمخاطر أك اب  ا س ي  قالمواط  الإنساو

ا  ااركس  البرلماو  ي   الإنساو  لحقوق  المع  د  الم ث   ي ولى  أق رانيا  احترام  ةل  اكى  البرلمانيس  لرقابس 

 لا  ي ا ذ   الدك ور الإك انل إلى أبعد ي   لال    197.الإنساو قالحقوق الدك وريس قحريات المواطئين

قأارى الح  لكبرلماو م الرقابس اكى قكائ  الاا م كوا  ال ابعس لكدقلس أق المؤكسات الع وييسل      

 

دراسة مقارنة لبرلمانات مجلس الأمة الكويتى والبوندستاغ الألمانى والكنسيت    :لرقابة البرلمانية  محمود خليفة جودة، ا 195
الاستراتيجية،   والسياسية  الاقتصادية  للدراسات  العربي  الديمقراطي  المركز  موقع   .wwwالإسرائيلي، 

http://democraticac.de/?p=2067 
 ديسمبر،  01 العددالبرلماني،   الفكر مجلةالإنسان،  و  المواطن حقوق  ترقية في البرلمانية الرقابة عوابدي، دور عمار 196

 . 52.ص 2002
تولى الممثل المعتمد لحقوق الإنسان من ي ، "2014والمعدل سنة  1996من الدستور الاوكراني لسنة  101المادة   197

 ".المواطنينالبرلمان ممارسة الرقابة البرلمانية على احترام الإنسان والحقوق الدستورية وحريات 
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لجع    ال اي   اا بره  الدك ور  أو  قالسياكيساكى  الاع  اايس  القوى  ي ئاقو  م  الوكائ   أيا   198.  له 

الح  م ك  تةريعات بغيس يئح الص حيس الق ائيس الأصكيس م الق ايا  البرلماو الدك ور ال يني أارى  

المئاك س لمحا م أ نى  ل تئظر قتةص  م طك ات تصميح حالات الحرياو ي  أ  ي  الحقوق أق الحريات  

ثاق الحقوقل أق يا تعك   بحالات تعرض أ  ي  تكل الحقوق أق الحريات ل ن تحاك أق ال عد   الأكاكيس م يي

 .199أق ال تحديد

قي  ال جارب التي يم   قصةتحا بالرائدة م مجاو تعزيز الح ايس البرلمانيس لكمقوق قالحرياتل ال جربس   

ك ح  ام ي  ي يح الم اركس الديمقراطيسل  ل ق لا ي200الأق رانيس التي اا برت أو البرلماو  و المخوو بال ةري 

حين ت وو الإرا ة الةع يس  ل المخولس بس  تةريعاتل قد تعزز ي  ي انس الحقوق قالحريات الأكاكيس  

  اخ  المج   . 

 
لسنة    30/2المادة     198 الإسباني  الدستور  تسيير  :"2011والمعدل سنة    1978من  القانون  ومراقبته   البرلمان ينظم 

الاجتماعية  القوى  متناول  في  الوسائل  هذه  جعل  يضمن  كما  مؤسسة عمومية  لأية  أو  للدولة  التابعة  الإعلام  لوسائل 
 " .ل المجتمع وتنوع مختلف لغات إسبانياوالسياسية المهمة مع مراعاته للتعددية داخ 

تشريعًا لمنح الصلاحية القضائية الأصلية في القضايا   البرلمان سني  :"2010من الدستور الكيني لسنة    2/ 23المادة     199
المناسبة لمحاكم أدنى كي تنظر وتفصل في طلبات تصحيح حالات الحرمان من أي من الحقوق أو الحريات الأساسية  

 ".حقوق أو حالات تعرض أي من تلك الحقوق أو الحريات للانتهاك أو التعدي أو التهديدفي ميثاق ال
وهي  -  البرلمان الهيئة الوحيدة التي تمارس السلطة التشريعية في أوكرانيا هي  من الدستور الاوكراني:"  75مادة  ال   200

 .الفركوفنا رادا أو برلمان أوكرانيا



 ابع: حماية الحريات العامةر الرالمحو

 

100 

العاعر   الةص   المغربيس  قد حد   الم ك س  البرلمانيسل حقتحا م  201أيا  لك عار س  ي     الدك ور  أو 

س الرأ  قال ع يرل ق ل نقرس إيجابيس يم   الاك ةا ة يئتحا قتع ي تحا م الأنظ س  الح ور الإا يل قم حري

السياكيس التي ت جا    لا الح ل    ى تو رت بي س قيئاخ حر لكبرلمانل    يا كا م م  ذلل م ت ريس  

 حمايس لكمقوق قالحريات قالد ا  ائتحال قم يقدي تحا "حريس الصما س". 

دك ور أو المخوو بال ةري  مجاو حقوق الأعخاص ققاع اتهم الأكاكيسل لا  أيا م الجزائر اا بر ال

 .202 كي ا نظام الحرّيات الع وييسل قحمايس الحريّات الةر يس ققاع ات المواطئين  و البرلماو

قاكى الع وم تةترك مخ كف الأنظ س البرلمانيس م آليات محد ة يرك  اكيتحا بآليات الرقابس البرلمانيسل إذ  

أو  عاليس  له الآليات تجع  ي  الح ويس ي  و س الأيد  م المساش بالحقوق قالحريات قم يقدي تحا حريس  

ا اكيه قكائ  الإا م م ال مر ات التي  الصما سل ق   يا ي عك  بحريس الرأ  قال ع يرل قلع   لا يا تركعئ

تقوم بها نواب برلمانيوول ائد المساش بحقوق الإا ييين أق الإا دا  برري  ي اعر أق غير ي اعر اكى  

 حريس الصما س. 

 
ضمن الدستور للمعارضة البرلمانية مكانة تخولها حقوقا، من شأنها  الفصل العاشر من دستور المملكة المغربية :"  201

 .تمكينها من النهوض بمهامها، على الوجه الأكمل، في العمل البرلماني والحياة السياسية
 : ويضمن الدستور، بصفة خاصة، للمعارضة الحقوق التالية

 والاجتماع ؛ حرية الرأي والتعبير •
 ........"حيزا زمنيا في وسائل الإعلام العمومية يتناسب مع تمثيليتها ؛ •
 في المجالات الآتية    يشر ع البرلمان في الميادين التي يخصصها له الد ستور، وكذلك :"122مادة ال  202

الحر  -  1 وحماية  العمومية،  الحر يات  نظام  سيما  لا  الأساسية،  وواجباتهم  الأشخاص  الفردية،  حقوق  يات 
 وواجبات المواطنين...." 
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 .الح ويس اا او اكى رقابس البرلماو بوكائ  ت ع   نصوص الدكاتير اغك   ت  ئت قاكى الع وم

 الوكائ   له اك خدام الحاو لظرقف  تقديره  حس  قلكبرلماو البرلمانيسل رقابسال أ قات تمث   الوكائ   ق له

تصرف  يعتحا  .203إحدا ا اك خدام اكى يق صر قد اق  الح ويس ق   ي  يعين بصد  

 ق له الآليات ت  ث   ي ا يكل: 

 السؤاو  ➢

 و قكيكس ي  قكائ  الرقابس البرلمانيسل يس ري  بموع تحا أ  ا و ي  أا ا  البرلماو أو يوعه إلى أ   

قذلل بقصد الحصوو    ,ا و م الح ويس أ  كؤاو م أ  ي  الةؤقو العايس التي تدخ  م اخ صاصاته  

يعيئس   يعكويات  يعين  seek information اكى  إعرا   اتخاذ  اكى  الحضّ   press for أق 

action .204  الوزير  ي   يعيئس نقرس حوو    ا أنها آليس تم   الئائ  ي  طك  تو يمات ي  قزير يا 

 205يعيئس. يسألس  إلى الوزير نظر  د ه لةت ي وو قيئه المخ صل

 
القانون، جامعة بغداد،  الحكومة على البرلمانية الرقابة وسائلعلي كاظم الرفيعي،     203 ، مجلة العلوم القانونية، كلية 

 . 47، ص.2007، 7، العدد22المجلد 
204  UK House of Commons; Parliamentary Questions (London: House of Commons 
Information Office, Procedure Series, Factsheet P1, Parliamentary Copyright: 2003, 2004 
& 2005).   

 . 110، ص.المرجع السابقنقلا عن : حسن مصطفى البحري، 

، كلية  ؤال و حق الإستجواب دراسة مقارنةالرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة حق الس حمريط عبدالغني،  205
 . 22، ص.2006الحقوق، جامعة الحاج لخضر باتنة،  

https://www.constituteproject.org/search?lang=ar&q=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://www.constituteproject.org/search?lang=ar&q=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
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ق له الآليس ي ركس  ك وريال حيث يجيز الدك ور ل   ا و برلمانل أو ي وعه بأ  كؤاو ل   ا و  

 206او عةويا أق   ابيا.م الح ويسل كوا   او السؤ

قنظرا لك  انس الهايس التي   كتحا  له الآليسل نجد أو اد ا   يرا ي  الدكاتير نصت صراحس اكيتحال 

 210ل الدك ور المصر . 209ل الدك ور الةرنسل 208ل الدك ور الجزائر  207ق  ثاو لللل نجد: الدك ور الي ني 

 
 يضعوا لم أنهم الآنية غير الأسئلة إلى بالإضافة كتابية، وأسئلة شفوية أسئلة إلى الأسئلة  الفرنسيين الفقهاء يقسم   206

إليها اللوائح الداخلية  أساس واضح لتقسيم الأسئلة، إنما أشارت  أي يظهر لم مصر، في الحال كذلك التقسيم، لهذا أساسا
للمجالس التشريعية المتعاقبة، كما أن هذه اللوائح ميزت بين الأسئلة التي تكون الإجابة عليها شفهيا، والأسئلة التي تكون  

 أنها نجد العضوية فإننا والقوانين 1996 لسنة الجزائري  الدستور نصوص استقراء خلال الإجابة عليها كتابيا،  ومن
 قاموا الإنجليز، الفقهاء أن نجد ذلك على خلاف بمناقشة، متبوعة شفوية وأسئلة كتابية وأسئلة شفوية أسئلة على تنص
 أن الملاحظ، الشيء أن  غير الإضافي،  والسؤال  المستعجل والسؤال السؤال المنجم، وهي أنواع، عدة إلى الأسئلة بتقسيم
 واضح.  غير هذا التقسيم أساس
  2003، توبرك أ, الرابع العدد , البرلمان الفكر مجلة : التعددية ظل في البرلمانية التجربة , شريط الأمين .أنظر: 
 . 40، نقلا عن حمريط عبدالغني، ص. 117 ص,الجزائر

مجلس الوزراء مسئول مسئولية جماعية وفردية    :"2001والمعدل سنة   1991من الدستور اليمني لسنة    96المادة    207
ولكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم أسئلة  

إلى إستجواب   السؤال ال أن يجيب عليه ولا يجوز تحويلؤ وعلى من يوجه إليه الس   اختصاصهمفي أي موضوع يدخل في  
 ".جلسة في نفس ال

الحكومة :"134المادة  208  في  عضو  أي  إلى  أوكتابي  شفوي  سؤال  أي  يوجهوا  أن  البرلمان  أعضاء   .يمكن 
وتتم الإجابة عن الأسئلة الشفوية في .( يوما30ويكون الجواب عن السؤال الكتابي كتابيا، خلال أجل أقصاه ثلاثون )

 .جلسات المجلس
الحكومة، شفويا كان أو كتابيا، يبرر إجراء مناقشة، تجري المناقشة حسب  إذا رأت أي من الغرفتين أن جواب عضو  

تنشر الأسئلة والأجوبة طبقا للشروط .النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة  الشروط التي ينص عليها
 ".التي يخضع لها نشر محاضر مناقشات البرلمان

209   Art   48/6 de la constitution française (modifiée et complétée): « Une séance par 
semaine au moins, y compris pendant les sessions extraordinaires prévues à l'article 29, 
est réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses du 
Gouvernement. » 

لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس :"  2014الدستور المصري لسنة  من    129المادة   210
الوزراء ، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، أسئلة فى أى موضوع يدخل فى اختصاصاتهم، وعليهم الإجابة عن  
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 الاك جواب البرلمانل    ➢

لأنه ي       ال ئةيليس؛ السكرس  اكى أا او البرلمانيس الرقابس أ قات  أخرر البرلمانل ي   الاك جواب  يعد

الثقس   طرح  اا ةً يعق ه الح   لا   إو ثم قي  .كياك تحا قتجريح أا ائتحال أحد أق  كتحا الح ويس اتهام

قاكيه يعد الاك جواب  وكيكس رقابيس أخرر ي  السؤاول  تحو ا ارة   211أا ائتحا.  ب عض أق  كتحا بالح ويس

ا  محاك س الوزارة أق أحد الوزرا  اكى تصرف ي  ال صر ات العايسل  تحو اك ي اح ي     م طياته  

 قلم إعاب ه الوزير قدم  يا  حالس قاكيه  ةل  212الاتهام أق الئقيد لأ  ا   اام تقوم به السكرس ال ئةيليس. 

 أق  ةر  الوزير  إ انس يث ت  يا  يتحا أنه  أق  غ و ا أق   يتحا ع ا أق أص ل  الإعابس ر ض  أق  سليقئع  ت  

 ي ولد قد  اا اك جوابل إلى كؤاله  وي  يرك  أو لكسائ   يم   الأك اب  كتحا  له ي      ل الح ويس

 .213الح ويس أق بالوزير الثقس الاك جواب طرح  لا  ا 

 

يجوز تحويل السؤال إلى استجواب فى    ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت، ولا  .هذه الأسئلة فى دور الانعقاد ذاته 
 ".الجلسة ذاتها

بحث   211 البرلمانية،  الرقابة  البحري،  المتخصصة،   القانونية للموسوعة مقدم قانوني حسن 
http://parliament.gov.sy/.25، ص . 

الدستوري، )دراسة لأسس وصور الأنظمة السياسـية الحديثـة والنظـام الدستوري محسن خليل، النظم السياسية والقانون   212
 . 881.، ص2، 1971في مصر والجمهورية العربية المتحدة(، منشأة المعارف: الإسكندرية، ط

 . 57حمريط عبدالغني، المرجع السابق، ص. 213

http://parliament.gov.sy/
http://parliament.gov.sy/
http://parliament.gov.sy/
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الأليس  ل ح  ي ةوو   العالمل ق له  البرلماول قنصت اكيتحا مخ كف  كاتير  قو   ك وريا لأا ا  

 216ل الدك ور الجزائر .215ل الدك ور ال ويتي214 الدك ور الهولئد  

 ال مقي  البرلمانل    ➢

 ي  الدقو البرلمانيس قالرئاكيسل ققد انعقد الإ ا     ميعد ح  ال مقي  ي  الحقوق المقررة لكبرلمانيين  

اكى  لا الح   ى الدقو البرلمانيس قالرئاكيسل قاخ صاص البرلمانات  ى ت وي  لجاو ال مقي  البرلمانيس  و  

 تحله    217اخ صاص أصي  لهله البرلماناتل بحيث تماركه ح ى قلو لم ير  الئص اكيه  ى طك  الدك ور.

كتحا المجكس الئيابل اكى الح ويسل ي  خ و  قي  تقوم به لجئس يؤلةس ي  أا ا  يئ خ تحم  الآليس التي يمار

البرلماول  د تحم ال ةف ا   ا س العئاصر الما يس قالمعئويسل م يسألس أق ق يس ذات يصكمس اايسل قيح   

قالاك  أيايتحال  لك ثوو  المسؤقلين  قاك داا   قالوثائ ل  المس ئدات  اكى     الاط    ةسار ا   ي   لها 

   218الم بسات قالوقائ .

 
 (enquête) الاستجواب و منفردين، إجراءحق لمجلسي البرلمان، مجتمعين أي  من الدستور الهولندي :"  70المادة  214

 " .الذي يتعين تنظيمه بموجب قانون صادر عن البرلمان
لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس   :"1992من الدستور الكويتي لسنة    100المادة   215

لى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية    .الوزراء وا 
من    102و    101وبمراعاة حكم المادتين    .أيام على الأقل من يوم تقديمه، وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير

 ".الدستور يجوز أن يؤدي الاستجواب إلى طرح موضوع الثقة على المجلس
يمكن  .يمكن أعضاء البرلمان استجواب الحكومة في إحدى قضايا الساعة  من الدستور الجزائري:" 133المادة   216

 ".لجان البرلمان أن تستمع إلى أعضاء الحكومة
لمانية على أعمال الحكومة في النظام الدستوري اليمني، رسالة للحصول على  محمد مقبل حسن البخيتي، الرقابة البر  217

 . 375، ص. 2008درجة الدكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، 
 . 94، ص.2006عمار عباس، الرقابة البرلمانية على عمل الحكومة، دار الخلدونية، الجزائر،   218
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للا  كجاو ال مقي   له ليست بحاعس إلى نصوص تقرر ال اكى اا  ار أنها تس  د قعو  ا ي   

الوظيةس ال ةريعيس قالرقابيس لكبرلماول لأنها يرت رس بئةأة الئظام البرلمانلل   ا  و الةأو م  رنسا قبريرانيا  

د أنظ س أخرى أ دت اكى  لا الح  ي  خ و الئص اكيه صراحس م  ل م حين نج219يتحد الئظام الئيابل

 
 . 108، ص.2002،  الإسكندريةلمانية على أعمال الحكومة، الدار الجديدة للنشر،  محمد باهي أبو يونس، الرقابة البر    219
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ق للل م  كاتير أخرى اكى    220نصوص الدك ور قالقوانينل   ا  و الةأو بالئس س لك ةري  الجزائر . 

 224الدك ور  ال يئيني  223ل الدك ور الةرنسل 222ل الدك ورالمصر  221ك ي  المثاو: الدك ور التر ل 

 
 . 94عمار عباس، الرقابة البرلمانية على عمل الحكومة، المرجع السابق، ص.  220
يمكن طلب إجراء تحقيق برلماني بحق رئيس الوزراء أو أحد الوزراء من خلال   من الدستور التركي:" 100المادة   221

م به ما لا يقل عن عُشر إجمالي عدد أعضاء الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا. وتناقش الجمعية الطلب مقترح يتقد
م به  .وتفصل فيه في اقتراع سري خلال شهر واحد على الأكثر من التقدُّ

بالقرعة، بحيث يُختار وفي حالة اتخاذ قرار ببدء التحقيق، تتولى التحقيق لجنة مكونة من خمسة عشر عضواً، يُختارون  
من كل مجموعة حزبية عدد من الأعضاء يتناسب مع حجم تمثيلها، من بين عدد من المرشحين يساوي ثلاثة أضعاف 
م اللجنة تقريرها بشأن نتيجة التحقيق إلى الجمعية الوطنية في خلال   عدد المقاعد المخصصة للمجموعة الحزبية. وتُقد ِّ

من التحقيق خلال الوقت المحدد، تُمنح اللجنة فترة أخرى نهائية مدتها شهران. وفي نهاية تلك  شهرين. فإذا لم تنتهِّ اللجنة  
م التقرير إلى مكتب رئيس الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا  .الفترة، يُقدَّ

، ويُناقش ويُوزَّع التقرير على الأعضاء في خلال عشرة أيام من تقديمه إلى مكتب رئيس الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا
في خلال عشرة أيام من توزيعه، ويجوز اتخاذ قرار بإحالة الشخص المعني إلى المحكمة العليا، إذا اقتضى الأمر، في  

 .اقتراع سري وبالأغلبية المطلقة لإجمالي الأعضاء
 " .البرلمانيةولا يحق للمجموعات الحزبية عقد مناقشات أو إصدار قرارات فيما يتعلق بالتحقيقات 

المصري:"  135المادة   222 الدستور  بتقصى    من  لجانه  لجنة من  يكلف  أو  أن يشكل لجنة خاصة،  النواب  لمجلس 
الحقائق فى موضوع عام، أو بفحص نشاط إحدى الجهات الإدارية، أو الهيئات العامة، أو المشروعات العامة، وذلك من  

بلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية، أو الإدارية، أو الاقتصادية، أو إجراء    أجل تقصى الحقائق فى موضوع معين، وا 
وللجنة    .تحقيقات فى أى موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة أو غيرها، ويقرر المجلس ما يراه مناسبًا فى هذا الشأن

القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وع  لى جميع الجهات أن  فى سبيل 
وفى جميع الاحوال لكل  .تستجيب إلى طلبها، وأن تضع تحت تصرفها ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك

عضو فى مجلس النواب الحق فى الحصول على أية بيانات أو معلومات من السلطة التنفيذية تتعلق بأداء عمله فى  
 ".المجلس

223   Pour  « :française de 1958 (modifiée et complétée):de la constitution  2-Art 51
, l'article 24 l'exercice des missions de contrôle et d'évaluation définies au premier alinéa de

des commissions d'enquête peuvent être créées au sein de chaque assemblée pour 
 llir, dans les conditions prévues par la loi, des éléments d'information.recuei 

La loi détermine leurs règles d'organisation et de fonctionnement. Leurs conditions de 
» création sont fixées par le règlement de chaque assemblée. 

تتبع إجراءات الجمعية الوطنية قواعد إجرائية تتبناها بما يتفق مع :" 1990ة من الدستور البنيني لسن 89المادة 224
 .الدستور

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071194&idArticle=LEGIARTI000006527488&dateTexte=&categorieLien=cid
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بها   أخلت  التي السياكيس  الرقابس  لأو  ق ائيس رقابس  ت وو  يس مس  ال ثير ي  الةقتحا  أوقم الأخير  

 بها تقوم التي الهي س تئظيم  عف إلى ذلل  قيرع  يتح  تحال أ ا  ا  قاجز ا  ةكتحا ث ت الدقو بعض

 225الأير.  نهايس م  ت خل ا التي القرارات عدقى قادم اك ق لهال قادم

 اكى  ك وريس  الق ائيس السئتحور ل يعد ي  المؤيدي  لكرقابس ا د الرزاق ال  ير الد  ور الةقيه   ث  

 226السياكيس. الرقابس اكى ق  كتحا القوانين

 الرقابس الق ائيس اكى  ك وريس القوانين (2

 القانوو اتةاق يدى  ا   م ال مث  ي  ث   قانونل  ا   القوانين  ك وريس اكى الرقابس الق ائيس  تع بر

 الصدارة ير ز إحداهما ت و  قاادتين قانوني ين بين  قعد إو ال ئاز  قح  الدك ورل أركا ا د التي القواا

ت ولى  لا الئو  ي    ق ائيس   ي س  قعو  . أ  أنها ت رك 227الدك ور  ق ل القانونيس ألا القوااد  ككم م

 

 " تشكيل لجان تقصي الحقائق البرلمانية للتحقيق في إطار مراقبة العمل الحكومي؛ :ة....تحدد القواعد الإجرائي
. نقلا عن ميثم 22، ص.3ط ،الإسكندرية ،المعارف دار السياسية، والأنظمة الدستوري  القانون  ،متولي الحميد عبد 225

العامة، مجلة دراسات إسلامية   والحريات الحقوق  حماية القوانين في  دستورية  على  القضائية الرقابة  حسن الشافعي، دور 
 . 05، ص. 2012،  7معاصرة، كلية العلوم الإسلامية، جامعة كربلاء العراق، العدد 

 السنة الدولة، مجلس مجلة التشريعية، استعمال السلطة فيوالانحراف   للدستور تشريعال مخالفة عبدالرزاق السنهوري، 226
  - القوانين دستورية على الرقابة  في العادي القضاء .، نقلا عن أسامة أحمد الحناينة، حق02ص. العدد الثاني، الأولى،
،  2013،  1، العدد40الجامعة الأردنية، المجلد، مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون،  إنموذجا الأمريكية المتحدة الولايات

 . 257ص.
 . 258، ص.نفسهأسامة أحمد الحناينة، المرجع   227
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إصدار  .228الرقابس  خ و  ق ائل لي   ي سم   الل  الدقلس  ك ور ي  يعين تةري  توا   بمدى ح م 

    229بالس و. 

 يع بر  القوانين  ك وريس الرقابس اكى م الق ا  ح   إو الدك ورل م  صراحس اكيه  يئص لم قإو ح ى 

 230الق ا . يتحام ص يم ي  أصي  حقا

تم از الرقابس الق ائيسل بأنها رقابس ق   الرك ل  تحل لا تقوم إلا بئا  اكى  ااقى ير عتحا الأ را  أق  

الهي اتل أعخاص القانوو الخاصل  د الإ ارة.  الرقابس الق ائيس لا يحر تحا الق ا  ي  تكقا  نةسهل ب   

تقام بواكرس  اوى أيام الق ا  ل ل ي دخ  قيمارش رقاب ه اكى أا او الإ ارة؛     اكى أو الوظيةس  

 231. اااتالرقابيس لكق ا   ل أص  قظيةس ية قس ي  قظية ه الآليسل ألا ق ل  ض الئز

قباتت اليوم  اوات الإصي ح الق ائل تدايو إلى  رقرة ت ريس  لا الئو  ي  الرقابسل  ص ام أياو 

 232لم اركس مخ كف الحريات قال     بج ي  الحقوق الةر يس قالج اايس. 

 
 . 09عمر العبدلله، المرجع السابق، ص.  228
أسامة أحمد الحناينة، المرجع  .، نقلا عن  552نشر، ص. وسنة ناشر  بلا ،  2ط الدستوري، القانون  يحيى، مطول،    229
 . 257، ص.نفسه
 لمخبر العلمي النشاط مجلة ن،يالقوان دستورية على  والرقابة الجزائري، الإداري  القاضي ور،يفط بن ينالد نصر 230

، نقلا عن عمار عباس، دور المجلس الدستوري في ضمان مبدأ  1995،  1العدد    بلعباس، دييس جامعة العام،  القانون 
 . 64سمو الدستور، المرجع السابق، ص.

قاضي أنيس فيصل، دولة القانون ودور القاضي في تكريسها في الجزائر، رسالة لنيل شهادة الماجستير في القانون   231
 . 81، ص. 2010العام، كلية الحقوق، جامعة منتوري، 

 عن  سواء النظام، هذا مثل تتبنى أن  القوانين دستورية على  القضائية للرقابة  نظام فيها يوجد لا التي الدول ى عل 232
 من تتكون  أن شريطة  المهمة، بهذه للقيام دستورية مجالس إنشاء أو الغرض، لهذا عليا دستورية محكمة تأسيس طريق
 وتأمين المجلس، هذا أو المحكمة هذه   مثل استقلالية تضمن وبحيث القانون، وأساتذة  والمحامين القضائية الهيئات أعضاء
 السلطة من تدخل أي دون  المجلس أو المحكمة  هذه أعضاء جميع تعيين يتم .الدستورية بمسئوليتها قيامها سلامة
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 التي  لك زايا القوانينل نظرا   ك وريس اكى  الرقابس يتح س لكق ا  الدكاتير ي   ثير أق كت قاكيه  كقد 

 أو   ا قعه؛ أ    اكى الرقابس ا كيس تؤ كتحم لم اعرة قاك ق لي تحم لكق اة القانونل  ال  وي  يو ر ال

ق رعات   الجكسات ا نيس  تو ره يا ذلل  إلى ي اف بالد ا ل ال قا ل قالاك عانس حريس ي    الق ا 

  عاليس  يحق  الل  لك  قا ل؛ الأير    انات ي  الأح ام قتس ي  الإث ات بوكائ   قالاك عانس  ال قا ل

 الق ائيس  السكرس  233كياكيس.   ي س بواكرس تة قده الرقابس  يا ق و الدك ورل سمو ي دأ قيجسد  الرقابس

 234القوانين.  ك وريس اكى  الرقابس بدقر يقوم ي   ل خير

 أ    ي  اكى أنها اا ة تقدّم   تحل الأ را ل قحريات حقوق  قحمايس لصيانس الأيث     ا أنها الوكيكس

 السكرس  أم بخ و  لكقانوول ال ئةيليس  السكرس بخ و   ي عك   ي ا كوا  الةرايسل ي دأ حمايس   انات

 235لكدك ور. ال ةريعيس

 

عمر شريف،  ، أنظر: عادل  الموضوعية الدعوى  طريق عن  دستورية دعوى  إقامة حق شخص لكل ويكفل .التشريعية
 . 25المرجع السابق، ص.

، نقلا   2001،الإسكندرية المعارف، منشأة  واللوائح، القوانين دستورية على  القضائية الرقابة  أصول المجيد، عبد منير 233
 . 64عن عمار عباس، دور المجلس الدستوري في ضمان مبدأ سمو الدستور، المرجع نفسه، ص.

 :أبرزها من مزايا بعدة القضائية تمتاز الرقابة بأن القول نستطيع سبق ما على وبناءً  234
 .خبرة قانونية وأصحاب متخصصون  قضاة هم المهمة بهذه من يقوم أن أي قضائية، جهة الرقابة بعملية يقوم من أن 1-
 القضاة وما حصانة إلى والحزبية، بالإضافة  السياسية عن الأهواء وبعدهم القضاة بها يتمتع التي الاستقلال صفة 2-
 .السلطات الأخرى  تدخل عنهم تبعد ضمانات من لهم مقرر هو

مثل  القضاء سير لحسن أكيدة ضمانات تعطي الاجراءات معينة، وهذه بإجراءات القيام تستلزم القضائية الدعاوى  إن 3-
 وجدية.  فع الة تكون  أن الرقابة عملية من يجعل هذا أحكامه، فكل بتسبيب القاضي والزام الدفاع وحرية الجلسات، علنية

 . 257أنظر: أسامة أحمد الحناينة، المرجع السابق، ص.
، نقلا عن:   http: // www.mokarabat.comالتنمية،    في للشروع والمقدمة الضرورة القانون  دولة دلة، سام 235

 . 51، المرجع السابق، ص.إبراهيمخناطلة 
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الرقابس المعرق س المراق س  الق ائيس  المراق س اا ة تُ ارش :المك وكس  د المجر ة الدك وريس  للا  تحله 

 محد ة حالس  م تُ ارش المك وكس  الرقابس  أو  حين م ال ةريعاتل   ك وريس  لمراععس المحا م ق     ي   المجر ة 

 الوقائيس مجر ة المراق س تع بر .محد ة قاقعيس قحالس  اكيتحا ي ئاز  ق يس  م  ك ور  طع   أكاش قذلل اكى

 أو يم    .بعد ير   لم قبال الي بعد  ال ئةيل حيز  خ  قد ي وو لا ال دقي   ت القانوو أو إذ بر يع تحا

إذا  او إلى الم ئوحس الص حيس حس  قذلل يك وكسل أق مجر ة ال حقس المراق س ت وو  المح  س 

 القانوو تر ي  القا ل ي  الةأو أصماب يرك  خ لها ي   236 ر يس؛ ق ايا إلى الاك  ا  باك راا تحا

   237يقررة.  حقوق  ق لا لح ايس حولهل تئازاوا   ي ا

 
 . 51، ص.السابقفيولين إثمان وساندرا ايلينا، المرجع   236
.،  6-5، ص. 1984القاهرة،   العربية، النهضة دار  _الإلغاء قضاء  _الإدارة لأعمال القضاء رقابة الجرف، طعيمة 237
 أصلية  دعوى  رفع حق منح الأفراد ضرورةوضمن هذا الإطار يرى البعض    . 51، المرجع نفسه، ص.إبراهيمخناطلة  نقلا  
 طريق عن المحكمة، وذلك أمام الطعون  تكدس من تحد التي القيود من مجموعة الوقت يضع نفس وفي الدستورية، بعدم
لائحة   أو قانون  دستورية بعدم  الأصلية الدعوى  يرفع من  في بحيث يشترط الدعوى، في بالمصلحة متعلقة شروط وضع

 إمكانية عن فضلا الإلغاء، دعوى  في المصلحة  غرار شرط على  فيه، المطعون  النص يمسه قانوني مركز في يكون  أن
 إباحة من تخوف هناك كان إذا أنه  بعض الفقه ويرى  .الدستورية الأصلية الدعوى  يخسر من  على غرامة مالية فرض
 هذه إلى الموجهة الانتقاداتتفادي  أجل ومن العليا، الدستورية  المحكمة أمام الأصلية طريق الدعوى  عن للأفراد الطعن
 في الموجودة  إلى الهيئات الأصلية الدعوى  رفع في الحق إعطاء يمكن فإنه المحكمة الدستورية، الى اللجوء في الطريقة
 والنقابات وبصفة البلدية، المجالس الحقوق، كليات كالجامعات، عامة مستقلة معنوية بشخصية تتمتع والتي  الدولة،
 الدستورية : فتحي الوحيدي، المحكمةرالوزراء. أنظ الشعب ومجلس مجلس  إلى بالإضافة  هذا المحامين، نقابة خاصة 
، مطبوعات الهيئة الفلسطينية المستقلة  60الفلسطينية في مشروع القانون الخاص بها، سلسلة التقارير القانونية رقم  العليا

 . 31-30لحقوق المواطن، ص.
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قالحرياتل   لك ج     الق ائيس حاييس  السكرس  أو  اا بر  الل   الجزائر   الدك ور  إليه  يا ذ    ق و 

 238ق ايئس ل    ر  حقوقه الأكاكيس.

 239قاكى الع وم يم   تقسيم  لا الئو  ي  الرقابس إلى: 

 (.الاي ئا  الأصكيس(ل ق )رقابس الداوى طري  ا   )الرقابس  الإلغا  رقابس 

 الأصكيس(:   الداوى  طري  ا   )الرقابس  الإلغا  رقابس  ➢

السكرس   قيقصد ا    م  الرع   ي   ي  رر  ط عا  يصكمس  له  عخص  أ   تم ين  الرقابس  بهله 

قت  ث   له الصورة م قيام صاح  الةأو الل  ت رر ي  القانوو بالرع   يه ي اعرةل    240ال ةريعيس. 

  إلغائه ي  المح  س المخ صسل حيث تقوم  له الأخيرة   قو الحاعس إلى أو يئ ظر تر ي  القانوو اكيهل قيرك

 

ا :"139المادة  238 السلطة  حقوقهم  تحمي  على  المحافظة  واحد  ولكل  للجميع  وتضمن  والحريات،  المجتمع  لقضائية 
 الرقابة مهمة القضائية الجهات يخول لم الجزائري أنه ولكن التناقض الصارخ الذي وقع فيه المؤسس        ".الأساسية

 1996 من دستور 163 المادة بموجب تأسيسه تم الذي الدستوري  للمجلس المهمة هذه أولى  بل  دستورية القوانين، على
 تحت الثالث، الباب في  المجلس هذا النص على منها نذكر الاعتبارات، من لمجموعة قضائية جهة يعتبر لا والذي ،

 غير الأعضاء تشكيلته على يغلب كما القضائية، السلطة عنوان وليس تحت الاستشارية والمؤسسات الرقابة عنوان
 المؤسس اعترف لقد.  القضائي العمل ضمن  تدخل لا التي المهام من  جملة إليه  إسناد ذلك إلى يضاف   القضائيين
 رأيه لإبداء الوزراء  مجلس  على عرضها قبل القوانين عليه مشاريع عرض في يتمثل استشاري، بدور  الدولة لمجلس
، الضمانات القضائية لحقوق الإنسان وقت زيدان لوناسلمزيد من التفصيل أنظر:     ضرورية التي يراها التعديلات ويقترح

القانون الدولي لحقوق الإنسان، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود   السلم، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في 
 . 123، ص. 2010معمري تيزي وزو، 

 للقانون  بالنسبة عليها يترتب لذيا للأثر  تبعا تقسيمها يمكن أنه إلا كبيرا تنوعا القضائية الرقابة صورة تنوعت لئن 239 
 . 03، أنظر: ميثم حسن الشافعي، المرجع السابق، ص.الإلغاء رقابة و الامتناع رقابة  : رئيسيين نوعين  إلى الدستوري  غير

240 Le requerrant demande directement aux juges l’annulation de la loi…". Cf. H. 
PORTELLI, Droit constitutionnel, 5ème éd.,édit. Dalloz, Paris, 2003, p. 51 ; 

 . 17نقلا عن حافظي سعاد، المرجع السابق، ص.
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بال مق  ي  مخالةس القانوو لأح ام الدك ورلإذ ت ا ر بإلغائهل إلغا ا يسر  اكى ال ا س ق بأثر رععل أق  

القانونيس   ال صر ات  الإلغا  اكى  ي   ي وو  لا  الدك ور  ث ت مخالة ه لأح ام  إذا  لك س ق  ل  بالمس س 

 ثقت ي  عرا  ذلل القانوو قي   ئا ت    الخرورة نظرا لكئ ائج المترت س ا  ذلل قالتي  ال حقس التي ان 

تع بر حاسمس ق عالس قلا رحعس  يتحال قلهلا ا د الةقه إلى ق    له المتح س م يد مح  س مخ صس قتجئي   

لك ت عا  الهي  ين  إحدى  بها  ت رك   الرقابس  نجد  له  ال ر ي   قائد  العا يسل  المحا م  القانونل ذلل  ئظام 

قاا ة يا ت وو المح  س المخ صس م  لا الئو  ي  الرقابس  ل مح  س ير زيس أ  المح  س العكيا    241لكدقلس. 

 :يس ى بما  الأخل تةترض  243الأصكيس  الداوى  قاكيه  الرقابس ا  طري   242أق مح  س مخ صس ) ك وريس(.

 .244المحا م ي  غير ا  قو الرقابس  له تمارش قاحدة مح  س  ثمس  أو أ   "الرقابس ير زيس  ي دأ "

رقابس  ال عض  إو  قكيكس  قبحس   تع بر  القانوو صاح تحا يرك    جوييس الإلغا    المخالف إلغا  

حوو   الئزا   يحسم  لأنه  قاط س المحا م  قاكى ال ا س حجس اكى  بالإلغا  المح  س  ح م قي وو  لكدك ورل

 
- 107، ص.1979،  3القاهرة، طثروت بدوي، القانون الدستوري وتطور النظم الدستورية، دار النهضة العربية،     241

. نقلا عن محمد لمين العجال أعجال، حدود الرقابة الدستورية: مقاربة في النظم المقارنة، مجلة الاجتهاد القضائي، 110
 137ص.  ،2013مارس مخبر أثر الاجتهاد القضائي على حركة التشريع، جامعة محمد خيضر بسكرة، العدد الرابع، 

القضائية على دستورية القوانين، مجلة الاجتهاد القضائي، مخبر أثر الاجتهاد القضائي على  جلول شيتور، الرقابة     242
 . 65ص.  ،2013مارس  حركة التشريع، جامعة محمد خيضر بسكرة، العدد الرابع، 

الحجية المطلقة قبل    ن الحكم الصادر في الدعوى الأصلية يحوز أماملأسميت بالدعوى الأصلية    وللإشارة فقط   243
ة أخرى في أي نزاع، لسبب بسيط  تعاد إثارة دستورية القانون الملغى مر لا السلطات، فإذا قضي بإلغائه    أمام افة حتىالك

لمزيد من التفصيل أنظر:    .حكمت المحكمة الدستورية بإلغائه يعدم ويلغى من النسيج والبناء القانوني  هو أن القانون الذي
 . 18حافظي سعاد، المرجع السابق، ص.

 . 81، المرجع السابق، ص.إبراهيمخناطلة   244
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 م صريح نص  ئالل  او إذا  إلا رقابس الإلغا  إلى الكجو  يجوز لا للا  .نهائيس قبصةس  الدك وريس يو و 

 .245الاخ صاص بهلا  يخوو المحا م  الدك ور

المح  س   أيام  الدك وريس  بعدم  الرع   للأ را   ل ةير  الجتحات  بعض  يئمصرة م  الداوى  ر    قأ كيس 

ك نظم  ك وريس يقارنس  المخ صس قصد إلغا  القانوو المخالف لكدك ور أق المة وك بعدم  ك وري هل  تحئا

العا  ل قيئتحم ي  ععكتحا لمح  س  ك وريس   الئظام الق ائل  العكيا م  ععكت  لا الاخ صاص لك م  س 

ي خصصس.  لا ق ئاك نظم  ك وريس ععكت  اوى الإلغا  للأ را  ي اعرةل حيث لهم ح  الرع  يث   

ث : تةي وككو ا يال الئ سال : إك انيال كويسرال  وبا... ق  ئاك ي  حظرت اكى الأ را  الرع  ي

تر يا... ق قو   مت باب الرع  للأ را  برري  غير ل يث : يصرل قذلل ا  طري  المح  س الدك وريس  

العكيا بالرع  بالإلغا  أيايتحال حيث  ي اعر ّ أو الأ را  يرعئوو بعدم  ك وريس القوانين أيام المح  س الق ائيس  

م نراق اخ صاصتحال قي وو ذلل بمئاك س  اوى ير واسل قإذا يا اق ئعت   العكيا أق المح  س الإ اريس العكيا

العكيا يرال س إلغا    الةر   إنها ترع  بدقر ا أيام المح  س الدك وريس  الرع  المقدم ي   المح  س بصمس ّ 

 246القانوو.

 
 . 259أسامة أحمد الحناينة، المرجع السابق، ص.  245
 . 19حافظي سعاد، المرجع السابق، ص. 246

رقابتها على دستورية النصوص القانونية   في مصر على أنقضاء المحكمة الدستورية العليا    وعلى سبيل المثال استقر
المطعون عليها، غايتها أن تردها جميعا إلى أحكام الدستور تغليبا لها على ما دونها، وتوكيدا لسموها، لتظل لها الكلمة  

عداها ما  على  أو  وسبيلها .العليا  شكليا  منها  كان  ما  النصوص،  تلك  إلى  الموجهة  الطعون  في  تفصل  أن  ذلك  إلى 
المصرية  .اموضوعي العليا  الدستورية  المحكمة  رقم    أنظر:  العليا    16لسنة    25الدعوى  الدستورية  المحكمة  قضائية 

 "دستورية"، 
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 الاي ئا   الرقابس ا  طري  الد   الةرال أق رقابس  ➢

الق ائيس اكى اخ  ف أنوااتحا ق رعاتها ح  الرقابس اكى  ك وريس القوانين  ي قرر  ئا لج ي  المحا م  

 القانوو تر ي  ا  المح  س اي ئا  أ   247قالأنظ سل قالرع  ليس بهدف الإلغا  قإنما الاي ئا  ا  ال ر ي .

 بم ا رة أق المخالفل القانوو ي  تر ي  أحد الأطراف الم  رري  به ي قدم     اكى  بئا ً المخالف لكدك ور 

 248الأ نى.  القانوو الدك ور اكى ق و الأاكى القانوو ح م ب غكي  يئتحا إيماناً تئظر الق يس التي المح  س ي 

  يتحا بما تمكل أنوااتحا ق رعاتها  ي  اكى المحا م قالجدير بالقوو إو يا يميز  لا الئو  ي  الرقابسل أو

قتع بر    249 قط.  الةرال الد    طري   ا   قذلل القوانين تكل  بدك وريس الئظر   ص حيس  العكيا العدو  مح  س

قكيكس الد   أ ثير الأكيالي  عييوااً ل مرييل اليداوى الدك وريسل ق ل قكيكس   اايسل قالقرار الصا ر  

 250بصد  ا ي يوو ذق حجيس نس يس تق صر أثاره اكى الئزا  المررقح أيام القا ل  قيط.

الرريقس تمئح لص اح     ذ  يصكمس كير   اكيه قانوو مخالف لئص  ك ور ل بمئاك س ق له 

طرح الئزا  أيام مح  س  و طرف  يهل  أثئا  الئظر م الداوى يد   ب ر و ذلل القانوول  ةل  له الحالس  

توقف المح  س الةص  م تكل الداوى لغايس صدقر الح م ي  المح  س ي  الدك وريس أق المح  س العكيال 

 

https://www1.umn.edu/humanrts/arabic/Egypt-SCC-SC/Egypt-SCC-15-Y16.html 
المستقلة دراسة مقارنة،   247 الأنظمة  بغداد  عصام علي دبس، رقابة دستورية  كلية  الجامعة مجلة  ،  للعلوم الاقتصادية 
 . 05، ص. 2010، 24العدد

 . 260أسامة أحمد الحناينة، المرجع السابق، ص. و ،  565ص. المرجع السابق،نعمان الخطيب،  248
المؤقتة،   القوانين لإصدار  اللازم الضرورة قيد على العليا العدل محكمة رقابة حول البوريني، نظرات الرحمن عبد عمر 249

لد والقانون، الشريعة علوم  مجلة  . 433، ص.2005، 2 العدد ، 32 المج 
 . 39فتحي الوحيدي، المرجع السابق، ص.  250
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  ذلل تصدر المح  س ح  تحال قم  لا الاطار  إو توقف المح  س ا  الةص  م الداوى لغايس  قاكى  و

صدقر ح م بدك وريس الئص ي  اديه ت قى ككرس تقديريس م يد القا لل حيث م      قلس  ئاك 

  عرقط يعيئس قمحد ة قانونا بمق  ا ا يحد  القا ل يوقةه ي  الد   الل  تقدم به أحد الخصوم بعدم 

 251 ك وريس الئص القانونل. 

قيم   القوو أو  لا الئو  ي  الرقابس لاقى ق ولا أ ثر لدى الةقه الدك ور ل   ا أخل به القسم الأاظم  

ي  الأنظ س الدك وريس م العالمل قلع  الق وو العام لهلا الئو  ي  الرقابس يرععه إلى طابعه الع كلل قالم ة   

و ا كيس الرقابس اكى  ك وريس القوانين ت  يز برابعتحا القانونل ال متل إذ ي  ط يعس الرقابس ذاتهال قذلل أ

 ل م حقيق تحا ا كيس تةسير قيقارنسل ا كيس تةسير لأنها تةترض تةسير ال ةري  المعرقض لمعر س ي  ونهل  

ين اكى  ثم تةسير الئص الدك ور  لمعر س اتةاقتح ال  الع كيس إذا  ل ا كيس ح  تئاز  بين قاادتين قانوني 

  252حد قوو بعض الةقتحا .

 المخ صس  الق ائيس لكجتحس  المخولس  السكرس   إو الدك ور ل الداوى  م الح م اكى  المترت  الأثر  ا  أيا

 كك يس إعرا ات م السكرات  له قت  ث  المر  ل الئظام حس  قت س  ت ي  ال ةريعات برقابس  ك وريس

 الح م أثر   وئتحا اكى قي مد   , ك وري ه بعدم ق ل  الل   ال ةري  عأو م  الجتحس  تكل  إيجابيس ت خل ا أق

 برقابس المخ صس الق ائيس الجتحس تس ح اليابانل أق الأيري ل الئظام عأو الئظم   عض الداوى الدك وريس م

 
 . 65جلول شيتور، المرجع السابق، ص. 251
 . 21- 20صالح بن هاشل بن راشد المسكري، المرجع السابق، ص.  252
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 ت جه حين م  قطل المررقح  الئزا  اكى يةرقاي ه ادم ت ين الل  ال ةري  تر ي  ا  الدك وريس بالاي ئا 

 اكى  يترت   أو  اكى اك قر   قد  يصر  م الحاو أيا الدك وريس  بعدم  المةوب القانوو إلغا   الئظم إلى بعض

 الجريدة  م الح م لئةر  ال الي اليوم ي   تر يقه عواز ادم لائمس  أق القانونل الئص بعدم  ك وريس الح م

  أو الئص ذلل  إلى اك ئا ًا  بالإ انس الصا رة الأح ام تع بر  عئائل بئص ي عكقًا  او الح م   إذا  الرسميس

 .253ت   لم

الح ايس   تقدم القوانين اك راات أو اكى الق ائيس اكى  ك وريس قاكى الع وم يم   القوو أو الرقابس

 قادم  ك وريسل ناحيس ي   الحقوق  ي ابعس  له  خ و  ي   الأ را ل قذلل  قحريات لحقوق  قال ايكس  ال ا يس

 حماي تحا م ك ي  ققدم الدك ور  ةكتحا التي الحريات  له  اكى  بالاا دا   انتيتح ا   ككرس  لأ   الس اح

بأنها  المرك  لإيمانها  الحقوق  بهله الع ث  ككرس  أ  لا تس ري  قاقعيس ناحيس     للللل ال ا يس ال  انات

 254الدك ور.  ق و الدقلس م  تةري  أ م ق    ي  يصانس

بال جربس الةرنسيس حيث اا بر المةر  الةرنسل أو الح م ال ةريعل  ق  ثاو اكى ذللل يم   الاك دلاو  

 255ل ل ي وو صالحا لكرع   يهل يةترط أو يئ تحل الحقوق قالحريات التي  ةكتحا الدك ور.

 
الحكومية، القاهرة،   غير المنظمات دعم وحدة – المتحدة نجاد البرعي، جرائم الصحافة والنشر، مطبوعات المجموعة   253

 . 26-25د.ط، د.د.ن، ص. 
 . 266أسامة أحمد الحناينة، المرجع السابق، ص.  254
وتعديلاته الكاملة، مضافا    1958تشرين الأول    4وهذه الحقوق والحريات هي التي تحتويها التشريعات الأتية: دستور   255

،  1948، ديباجة الدستور الفرنسي  1789الإنسان والمواطن لسنة    اليه ما أحالت إليه ديباجته من نصوص كإعلان حقوق 
، وفي هذا الصدد تثار مسألة أولوية الدستور كما أسماها القانون 1946المبادئ الأساسية المعترف بها في ديباجة دستور

. أنظر: علي عيسى  التنظيمي أمام المحاكم وبمختلف درجاتها سواء أمام محاكم الدرجة الأولى أو الاستئناف أو النقض
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 الاك ثئائيس الحريات العايس م ظ  الظرقف  حمايسيظا ر  ❖

تس ح لكسكرس الإ اريس ب جاقز القوااد العا يس ل خ صاص  ي       256إو نظريس الظرقف الاك ثئائيس 

لكسكرس ال ئةيليس أو ت دخ  م مجاو اخ صاص السكرس ال ةريعيس ائديا تق  ل حالس الاك عجاو ذلل  

قلا يم   اع  ا  الهي س ال ةريعيسل ب  ق ذ   مجكس الدقلس الةرنسل إلى أنه م حالس اجز أق تقصير الهي س  

 إنه يم   للأ را  العا يين أو يحكوا محكتحا ق أو ي خلقا الإعرا ات التي ت رك تحا الظرقفل ق يقويوو   الإ اريس

بللل بدقر الموظف الةعكل. قي عين اكى السكرس الإ اريس احترام قيراااة القوااد الة كيس العا يس  احترام 

س ال ئق  ل ق ح  المك يس ل ق الحريات  الم ا ئ العايس التي ي  المةرقض يراااتها م الظرقف العا يس  مري

قلا يعني  لا الااتراف بهلا الو   الاك ثئائل يبررا لكسكرس ل ل ت سط يد ا نحو المساش 257الةر يس. 

 

الدستوري وأثره في تطور الرقابة على دستورية القوانين في فرنسا، مجلة العلوم القانونية،   2008تموز    23اليعقوبي، تعديل  
 . 392-391، ص.2012، 2، العدد 27جامعة بغداد، المجلد  

دم مصطلح الظروف الاستثنائية  والجدير بالذكر أن الفقه استعمل مصطلحات عدة لهذا المفهوم فنجده تارةً  يستخ   256
وتارة مصطلح الضرورة لنفس المفهوم. وتعد نظرية الضرورة استثناءاً أو قيداً يرد على مبدأ سمو الدستور والنتائج المترتبة 
عليه، وتستمد هذه النظرية مدلولها من القاعدة الرومانية التي تقول " إن سلام الشعب فوق القانون " وبموجب هذه النظرية 
فإن القواعد الدستورية وجدت لتنظيم ممارسة السلطة في الدولة وهذا التنظيم يرتكز على مبادئ تهدف بالدرجة الأساس  
يجاد نوع من التوازن والفصل بين مؤسساته المختلفة وذلك من  اجل تامين وحماية مبدأ سيادة   إلى تقييد سلطة الحكام وا 

ذه المبادئ قد شرعت للظروف الطبيعية فإذا ما استجدت ظروف استثنائية القانون وحقوق الإنسان وحرياته، وحيث إن ه
قاهرة من شأنها المساس بكيان الدولة أو السلامة العامة للمجتمع كحالة الحرب والأزمات الحادة أو حالة التمرد والعصيان  

التي تجيز لإحدى  فحالة الضرورة هذه هي  استثنائية.  تدابير  باتخاذ  الهيئة    لابد من مواجهتها  الدولة إلا وهي  هيئات 
التنفيذية متمثلة برئيسها أن تعلق كل أو بعض نصوص الدستور وتباشر ممارسة وظيفة التشريع خلال مدة من الزمن  
إليها فينبغي العودة إلى الحالة الطبيعية حال زوال تلك   ويجب ألا تستمر هذه الحالة إلا لمواجهة الظروف التي أدت 

 جاسم، نظرية الظروف الاستثنائية وبعض تطبيقاتها المعاصرة، مجلة حسن بقدرها. أنظر: أمير  ردالظروف فالضرورة تق
 . 237، ص.2007، العدد الثامن،  14الإنسانية، المجلد  للعلوم تكريت جامعة

سماعيل البديري و   علي الشكراوي  257 ، والسياسية  القانونية  للعلوم  الحلي  قـالمحق  مجلة،  التنظيم القانوني لأنظمة الاستثناء،  ا 
 . 15- 14، ص.2014، السادسة  الثالث، السنة جامعة بابل، العدد
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أنه يعد م حد ذاته   انا لاحترام الحقوق    258بالحقوق قالحرياتل ب  إو  ئاك ي  يرى م تةري  الروارئ

ديد الإعرا ات ال زيس لمواعتحس الظرقف الاك ثئائيسل قيدة كريانها  م  له الحالسل حيث ي م ي  خ له  

 259قالأقاليم أق المحا ظات الخا عس لهله الإعرا ات.

لأو يا اك قر اكيه ال ةري  الدقلي قالوطنيل أو  ئاك يس ويات ي  ال قييد التي  ر  تحا الئصوص   

الدقو الدقول     ا ا ق ع ه  له  نةستحا م ي  وو  كاتير ا قنصوصتحا   الإقكي يس قالدقليس اكى 

لكمقوق قالحريات  ت يبرر الظرقف الاك ثئائيسل ق له المس ويات  القانونيس التي ت   حدا لأ  ان تحاك 

  ل:  

 القيو  التي تر  اكى ال مك  ي  الاتةاقيات الدقليس لحقوق الإنساو:  •

 ك ي  الاك ثئا  قاكى  محد ةل ظرقف ل ال زاياتها ااترف القانوو الدقلي إي انيس  ك  الدقو ي  بعض  

 المصالح بين  ال وازو لإيجا  السعل  نو  ي    و ذاتهال المعا دة  نصوص  ي   قا مس قيو وايس  إعرائيس  قبةرقط 

 260ي او. ق  زياو ل   القوااد ص حيس  له ق اك  راريس يبرر  و  ب   الال زايات ق

 
في هذا الصدد هناك ثلاث أنظمة مختلفة خاصة بحالة الطوارئ، فقد تكون بمقتضى تشريعات جاهزة ومعدة مقدما   258

ف استثنائية، فإنها تتخذ من أو ما يطلق عليها بالتشريع السابق للطوارئ، كما في المقابل كلما تعرضت الدولة لظرو 
اللازمة لمواجهتها حسب ما تقتضيه الظروف ومقتضيات الحال، وهو ما يعرف بنظام التشريع المعاصر لحالة    الإجراءات

الطوارئ، كما يمكن أم تنظم حالة طوارئ فتطبق فيها تشريعات معدة مقدما مع تشريعات تسن وفقا للظروف أو ما تعرف 
ي، الحق في الاعلام في ظل الظروف الاستثنائية، رسالة  بنظام التشريع المختلط.لمزيد من التفصيل أنظر: بن موسى عل

 . 95، ص. 2013،  3، كلية العلوم السياسية والإعلام، جامعة الجزائرالإعلاميةلنيل شهادة الماجستير في التشريعات 
 . 94بن موسى علي، المرجع نفسه، ص. 259
 المبادئ و الإسلامية الشريعة أحكام في مقارنة دراسة الإنسان، لحقوق  الجنائية الحماية الكباش، أحمد ي خير  260

 . 135.ص  ، 2002 مصر، الجامعيين، دار  الدولية، والمواثيق الدستورية
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خاصس لإي انيس  ك  الدقو ي   قائد تةمص الئصوص الدقليسل نرى أنها ق عت عرقطا 

 ال زاياتهال حيث تتراقح  له الةرقط بين المو وايس قالة كيس.

 الةرقط المو وايس:   - أ 
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ل الاتةاقيس 261تئاقلت   رة  له الةرقط    ي  العتحد الدقلي لكمقوق المدنيس قالسياكيس            

 264ل الميثاق العربل لحقوق الإنساو.263ل الاتةاقيس الأيري يس لحقوق الإنساو262الأقرقبيس لحقوق الإنساو

 
المدنية والسياسية:"  4المادة   261 للحقوق  الدولي  العهد  التي تتهدد حياة الأمة، -1من  الطوارئ الاستثنائية  في حالات 

العهد أن تتخذ، في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع، تدابير لا  والمعلن قيامها رسميا، يجوز للدول الأطراف في هذا  
تتقيد بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا العهد، شريطة عدم منافاة هذه التدابير للالتزامات الأخرى المترتبة عليها 

أو الجنس أو اللغة أو الدين أو  بمقتضى القانون الدولي وعدم انطوائها على تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق أو اللون  
الاجتماعي  .الأصل 

المواد   .2 لأحكام  مخالفة  أي  النص  هذا  يجيز  و  2و    1)الفقرتين    8و    7و    6لا   .18و    16و    15و    11( 
على أية دولة طرف في هذا العهد استخدمت حق عدم التقيد أن تعلم الدول الأطراف الأخرى فورا، عن طريق الأمين   .3

المتحدة، بالأحكام التي لم تتقيد بها وبالأسباب التي دفعتها إلى ذلك. وعليها، في التاريخ الذي تنهى فيه عدم  العام للأمم  
 ".التقيد، أن تعلمها بذلك مرة أخرى وبالطريق ذاته

في وقت الحرب أو الطوارئ العامة الأخرى التي تهدد   1- من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان:" 15المادة   262
ياة الأمة، يجوز لأي طرف سام متعاقد أن يتخذ تدابير تخالف التزاماته الموضحة بالاتفاقية في أضيق حدود تحتمها  ح

  . مقتضيات الحال، وبشرط ألا تتعارض هذه التدابير مع التزاماته الأخرى في إطار القانون الدولي
علق بالوفيات الناتجة عن أعمال حربية مشروعة، كما لا الفقرة السابقة لا تجيز مخالفة المادة الثانية، إلا فيما يت -2

  .تجيز مخالفة المواد الثالثة والرابعة )فقرة أ( والسابعة
على كل طرف سام متعاقد يستخدم حق المخالفة سالف الذكر أن يخطر السكرتير العام لمجلس أوروبا بمعلومات   -3

دعت إليها. كما يخطر السكرتير العام لمجلس أوروبا أيضا عند وقف  كاملة عن التدابير التي اتخذها والأسباب التي 
 " .هذه التدابير واستئناف التنفيذ الكامل لأحكام المعاهدة

يمكن للدولة الطرف، في أوقات الحرب أو الخطر العام أو  -1من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان:" 27المادة   263
د استقلال الدولة أو أمنها، أن تتخذ إجراءات تحد من التزاماتها بموجب الاتفاقية سواهما من الحالات الطارئة التي تهد

الحالية، ولكن فقط بالقدر وخلال المدة اللذين تقتضيهما ضرورات الوضع الطارئ، شريطة ألا تتعارض تلك الإجراءات 
، أو الجنس أو اللغة أو الدين أو  مع التزاماتها الأخرى بمقتضى القانون الدولي وألا تنطوي على تمييز بسبب العرق 

 .الأصل الاجتماعي
)الحق في    4)الحق في الشخصية القانونية( المادة  3إن الفقرة السابقة لا تجيز تعليق أي من المواد التالية: المادة   -2

  12عية(، المادة )تحريم القوانين الرج 9)تحريم الرق والعبودية(، المادة   6)تحريم التعذيب( المادة  5الحياة( المادة 
  17)حق الجنسية(، المادة  20)حقوق الطفل( المادة   19)الحق في اسم(، المادة  18)حرية الضمير والدين( المادة  

)حق المشاركة في الحكم(، كما لا تجيز تعليق الضمانات القضائية اللازمة لحماية تلك   23)حقوق الأسرة( والمادة 
 ".الحقوق 

د من حق التعليق أن تعلم فوراً سائر الدول الأطراف بواسطة الأمين العام لمنظمة الدول  على كل دولة طرف تستفي -3
 الأمريكية بالأحكام التي علقت تطبيقها، وأسباب ذلك التعليق، والتاريخ المحدد لانتهائه 
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 اكى يا ك   يم    ديد نراق  له الةرقط المو وايسل ق ل   ق بئا ا 

 قيام الظرف الإك ثئائل:   1- أ 

ق و يا يقصد به الحالس الةاذة الغير اا يس ل بحيث يؤ ى ال ر ي  العا ى لكقوااد ال ةريعيس اكى  له  

الااتراف بوعو   الحالس الى احداث تهديد خرير لكئظام العام قتعري  لسير المرا   العايسل قيترت  اكى  

ظرف اك ثئائل عاذ  و يةرقايس تدخ  الإ ارة لح ايس الئظام العام ق  او كير المرا   العايس أثئا   لا  

قي  ث   لا الظرف بوعو  تهديد بخرر يوعه  د الدقلس ق و أ م الةرقط ال زيس لقيام   265الظرفل 

الر ي ي وو  اخكياً  ال وارث  قد  الل   الخرر  ق لا  الئظريس  المسكح  له  العصياو  أق  الاق صا يس  عيس 

قالمظا رات غير المسكمسل ققد ي وو خارعياً  الحرقب قيس قر الةقه اكى قعوب توا ر قصةين م  لا  

الخرر قهما الجسايس قالحكوو ققد ذ   عان  ي  الةقه إلى أو الخرر ي وو عسي اً إذا  او ي  غير  

 
ة الأمة والمعلن  في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تهدد حيا 1- من الميثاق العربي لحقوق الإنسان:" 4المادة   264

قيامها رسمياً يجوز للدول الأطراف في هذا الميثاق أن تتخذ في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع تدابير لا تتقيد فيها 
بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا الميثاق، بشرط ألا تتنافى هذه التدابير مع الالتزامات الأخرى المترتبة عليها 

دولي وألا تنطوي على تمييز يكون سببه الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو  بمقتضى القانون ال 
 .الأصل الاجتماعي

  10والمادة  9والمادة  8والمادة   5لا يجوز في حالات الطوارئ الاستثنائية مخالفة أحكام المواد الآتية، المادة  -2
  28والمادة    27والمادة  22والمادة  20والمادة  19والمادة  18والمادة  15" والمادة 6فقرة " 14والمادة  13والمادة 
 .، كما لا يجوز تعليق الضمانات القضائية اللازمة لحماية تلك الحقوق 30والمادة  29والمادة 

على أية دولة طرف في هذا الميثاق استخدمت حق عدم التقيد أن تعلم الدول الأطراف الأخرى فوراً عن طريق  -3
مين العام لجامعة الدول العربية بالأحكام التي لم تتقيد بها وبالأسباب التي دفعتها إلى ذلك وعليها في التاريخ الذي  الأ

 " .تنهي فيه عدم التقيد أن تعلمها بذلك مرة أخرى وبالطريقة ذاتها
سليمان،   265 إبراهيم  القضائيأشرف  والرقابة  الإداري  الضبط  قرارات  كأساس لإصدار  عليهاالتحريات  النهضة  ة  دار   ،

 ، ص.2009، 1العربية، القاهرة، ط
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ل أيا بالئس س لصةس  266أي     عه بهله الوكائ  لا يعد عسي اً الم      عه بالوكائ  القانونيس العا يس  إذا 

الحكوو  او الخرر الحاو يعني أو ت كغ الأحداث أق الظرقف حداً تؤ   يعه حالاً قي اعرة ً إلى المساش 

قلقد اك قر   268ل يا يعني قعو  تهديد بخرر عسيم حاو يوعه  د الدقلس.267بالمصكمس يو و  الح ايس 

 269ى ادم اك كزام شموو الو   الاك ثئائل إقكيم الدقلس  كتحا ي ةى أو ي وو ذلل محكياً.الةقه قالق ا  اك 

 
الدار الجامعية، بيروت،   266 . نقلا عن: أمير حسن  807، ص  1983إبراهيم عبد العزيز شيحا، القانون الدستوري، 

 . 244جاسم، المرجع السابق، ص. 
.نقلا  106. ص 1988الإسكندرية، وجدي ثابت غربال، السلطات الاستثنائية لرئيس الجمهورية، منشأة المعارف،  267

 . 244عن أمير حسن جاسم، المرجع نفسه، ص.
كاظم الجنابي، سلطة رئيس الدولة التشريعية في ظل الظروف الاستثنائية، رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة   268

 . 244.، نقلا عن أمير حسن جاسم، المرجع نفسه، ص.25، ص. 1996إلى كلية القانون  بجامعة بغداد،  
  23منشور فى مجموعة المبادئ التى قررتها المحكمة الإدارية العليا فى    1961ديسمبر    23حكم الإدارية العليا فى   269

 . 17سليمان، المرجع السابق، ص.  إبراهيم، نقلا عن أشرف 112السنة السابعة ص   1961ديسمبر 
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يةترط أيام الدقلس أو تقرر بال رقرة يس قا قبة     ني اكى الأق  قعو  حالس طوارئ اك ثئائيس 

 271ل قيج  تأ يد ائصري  م  لا الةأو: 270تئرو  اكى خرر يتحد  حياة الأيس 

 طوارئل ذات تأثير يعم الأيس بأكر ا. قعو  حالس  .1

 

ه: »حـالـة أزمـة أو خطر اســــــــــــــتثنـائي هـذا وعرفـت المحكمـة الأوروبيـة الخطر العـام الـذي يهـدد حيـاة الأمـة بـأنـ  270
محدق يؤثر على مجموع الســــــــــكان ويشــــــــــكل تهديدا للحياة المنتظمة للجماعة التي تكون الدولةج، وجاء في تقرير اللجنة  

 :الأوروبية لحقوق الإنسان أنه لابد من توفر شروط في الخطر العام وهي

 الخطر أن يكون حقيقة فعلية.أن يكون حالًا أو وشيك الوقوع، ومعنى ذلك أنه لا يلزم في  .1
أن تكون صــــــــــفة غير عادية واســــــــــتثنائية، ومعناه أن الدولة لا يمكنها اســــــــــتخدام حق المخالفة إلا في   .2

الحالات التي يكون فيها الخطر على جسامة غير معتادة، تشكل تهديدا لوجود الأمة نفسه، أي تهديدا 
مؤسساتها، ومن الواضح أن التدابير أو القيود  للوجود المادي للسكان أو سلامة أراضي الدولة أو سير 

 العادية التي تجيزها الاتفاقية للحفاظ على النظام العام تكون غير كافية لمجابهة الوضع.
أن ينعكس على مجموع الســــــــــــــكـان أو الأمـة، ومعنـاه أن الأزمـات المحليـة أو الأعمـال الفرديـة المنعزلـة   .3

 كافية مبدئيا لأغراض استخدام الحق في المخالفة. التي لا توجد صلة منتظمة فيما بينها ليست
اقتصــــــــــار اســــــــــتخدام المخالفة على الفترة التي توجد خلالها حالة الحرب أو الخطر العام المهدد لحياة  .4

 الأمة.
 وعليه وكما سبقت الإشارة إليه آنفا، فإن حالات الطوارئ التي يمكن أن تتخذ في الواقع الدولي المعاصر هي:

 لحرب الفعلية، أو حالة الاستعداد لمواجهة حدوثها المتوقع.وجود حالة ا .1
 .270حالة وجود التخريب الداخلي أو الخشية من حدوثه .2
 الأزمات الاقتصادية الحادة، أو حالات الخشية من حدوثها. .3
 الكوارث الطبيعية كالزلازل والبراكين والفيضانات... .4

، القسم الثاني، مجلة الحقوق، السنة  الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، بنود التحلل من محمد يوسف علوانأنظر: 
، نقلا عن جغلول زغدود، تقييد النصوص القانونية الدولية والداخلية لأعمال  150- 148.ص. 1985،  2التاسعة، عدد

لوطني حقوق حول ا سلطة الطوارئ كضمانة لحقوق الإنسان أثناء حالة الطوارئ: ) بين النص والواقع(، الملتقى 
 3- 2ص.  ،2012ديسمبر   13- 12الإنسان في الجزائر، الواقع والمقاربات، جامعة جيجل، 

المادة   271 القانون )تحليل  للفرد بمقتضى  المكفولة  الحرية  المتحدة،  العالمي لحقوق الإنسان(،   29الأمم  من الإعلان 
 . 320، ص1990نيويورك، 
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يج  أو يتحد  الخرر الحياة المئظ سل اا يوحل أو الخرر لا يج  أو ي وو بال رقرة يتحد   .2

حياة الأيس بالةئا ل ب  ي ةى أو يؤ   إلى انهيار الئظامل أق الاتصالات بدرعس يص ح اك  رار الحياة المئظ س  

 أثئا  ا غير ا ئس. 

 الظرف الاك ثئائل بالررق القانونيس العا يس: اك مالس يواعتحس    2-أ

إو  لا الةرط يعني بأنه إذا يا حدث ظرف اك ثئائل ق انت  ئاك قوااد قانونيس أق  ك وريس قا رة  

اكى يواعتحس  لا الظرف  انه يئ غل الكجو  إلى  له القاادة أيا إذا لم ت    ئاك نصوص قانونيس قا رة  

لحالس يج  الكجو  إلى نظام قانونل اك ثئائل ل ةا    لا الظرف اكى  اكى يواعتحس  لا الظرف  ةل  له ا 

حين أ د    1958أو ي م ذلل  ت رقابس الق ا  الإ ار  ق و يا ذ   إليه مجكس الدقلس الةرنسل م اام  

اكى انه إذا  او الموقف الاع  اال أق الاق صا   الئاتج ا  الحرب التي  انت  ائرة م الهئد الصيئيس باو  

سكرات قالوكائ  التي يمك تحا الحا م بموع  القوانين القائ س ت ةل لمواعتحس ي رك ات  لا الموقف  قو  ال

ل قاكى  لا الأكاش  او ال صرف  (21)حاعس إلى أو ي جاقز نراق اخ صاصاته المقررة م  له القوانين  

ال  تق  يه  اا  ي وو  أو  الاك ثئائل يج   الظرف  لمواعتحس  لا  الصا ر  الإعرا   قم  أق  القصوى   رقرة 

ل     اكى أو ت وو  له ال دابير م حدق  يا يق  يه الموقف  لا الةرط يس  د ي   (22حدق  ا)

ل قييد الحقوق الم يئس م الاتةاقيسل يج  أو   الدقلس  ال دابير التي تكجأ إليتحا  الئس يسل قيقصد به أوّ    رة 

ات الحاول  مالس الحرب أق الخرر الل  يتحد  حياة  ت وو م الحدق  ال زيسل قألاّ ت جاقز يا    ه يق  ي
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الأيس لا تبرر أ  تدبير  اول ب  يج  أو ت وو  ئاك ا قس يك وكس بين  له ال دابير قالو   الل  تريد  

 273ق و الو   الل  تعجز ا  يواعتح ه بالوكائ  القانونيس العا يس. 272الدقلس السيررة اكيه. 

: إوّ  لا الةرط ي   الال زايات الأخرى المقررة م القانوو الدقليادم تعارض تدابير ال مك  ي   3-أ

( ي  الاتةاقيس الأقرقبيس لحقوق  1) قرة  15( ي  العتحد الدقليل ق لا الما ة  1) قرة   4ي رك ات    ي  الما ة  

 
 ي:هذا ويترتب على فكرة النسبية عدة نتائج ه  272

أن تدابير المخالفة قد شرعت أساسا لتمكين الدولة من القيام بالواجب الذي يقع عليها في حماية الأمة  .1
 ولذا فإنه لا يجوز للدولة اللجوء إلى هذه التدابير بحجة أنها ضرورية لحماية مصالح عامة أخرى.

تلقـائيـا مخـالفـة الحقوق والحريـات  إن حـالـة الحرب أو الخطر العـام المهـدد لحيـاة الأمـة لا تخول الـدولـة  .2
نمــا يقع ذلــك إلا حينمــا تكون مخــالفــة الحقوق من شــــــــــــــــأنهــا مواجهــة الخطر   المبينــة في الاتفــاقيــة، وا 

 المذكور.
يجب أن تكون تدابير المخالفة لازمة أو ضـــــــــــــرورية تماما لبلوغ الهدف الذي يبرر حق المخالفة، وهو   .3

 ر العام الذي يهدد حياة الأمة.وضع الدولة في حالة تمكنها من مواجهة الخط
أن تدابير المخالفة لا تكون مبررة إذا كان بإمكان الدولة تفادي الخطر باتخاذ الإجراءات العادية. أنظر: جغلول زغدود،  

 . 03المرجع السابق، ص.
 العادية هي:  هنالك عدة صور لعجز السلطات الادارية المختصة عن مواجهة الظروف الاستثنائية بالوسائل القانونية 273
لذا يرخص القضاء للإدارة بإيجاد اختصاصات   الاستثنائي،عدم وجود تنظيم قانوني يضبط التعامل مع نتائج الظرف  -1

كما جاء في مضمون حكم المحكمة الادارية العليا في مصر الصادر    الظرف،اضافية لمواجهة المخاطر الناجمة عن ذلك  
 . 1962ابريل –نيسان  14في 
الظروف  تنظ  وجود-2 لمواجهة  كاف  غير  قانوني  القضاءلذا    الاستثنائية،يم  الظروف    منح  تلك  مواجهة  الإدارة حق 

  8/  6بالوسائل المناسبة ، كما جاء في مضمون حكم مجلس الدولة الفرنسي في قضية دلونت وسن مارتن الصادر في 
/ 1915  . 
م مقدرتها على مواجهة الظروف الاستثنائية ، مما يؤدي  تنظيم قانوني ، الا ان تمسك الادارة به يؤدي الى عد وجود-3

الى الاخلال بالنظام العام وسير المرافق العامة ، لذا يرخص القضاء للإدارة بمخالفة قواعد الشرعية العادية لتتمكن من  
تثنائية في القيود على الحريات العامة في ظل الظروف الاس–علي صاحب جاسم الشريفي أنظر:   تامين النظام العام .

جامعة –قسم الدراسات القانونية –معهد البحوث والدراسات العربية -رسالة ماجستير – العراق والرقابة القضائية عليها 
سماعيل صعصاع هادي حميدي الشكراوي  نقلا عن: علي .22ص.- 2011-القاهرة –الدول العربية  ، غيدان البديري  وا 

 . 46-45المرجع السابق، ص.
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العربلل  ( ي  الميثاق 1) قرة   4( ي  الاتةاقيس الأيري يس لحقوق الإنساول قالما ة  1) قرة   27الإنساو قالما ة  

القانوو   بمق  ى  اكيتحا  المترت س  الأخرى  ل ل زايات  ال دابير  يئا اة  له  ادم  تئص »...عريرس  حيث 

الدقلي«. قيعئى ذلل أنه ح ى ت وو ي ةقس ي  ي رك ات الاتةاقيس المعئيسل  إو تدابير ال مك  التي ت خل ا  

ت  قليس أخرى ت وو  له الدقلس طر ا  الدقو الأطراف يج  ألا ت عارض ي  الال زايات الوار ة م يعا دا 

 يتحا ققت الان  امل أق م أ  ققت لاح ل قلا يس تحدف  لا الئص الال زايات ال عاقديس  قطل ب  ية    

 للل الال زايات المس  دة ي  القانوو الدقلي بة   اامل أ  العرف قالم ا ئ العايس لكقانوول قاكيه  إو  

ي  ح    تس ةيد  أو  يم ئتحا  لا  بموع   الدقلس  اكيتحا  تق   أخرى  ال زايات  ي   نةستحا  ل ل  رر  ال مك  

 274الاتةاقيات الأخرى لحقوق الإنساو.

 أو ي وو الهدف ي  الئظام القانونل الاك ثئائل  قي  المصكمس العايس:    4-أ

إو عرط المصكمس العايس  و عرط عو ر  م    الأا او التي تصدر ا  الإ ارة كوا  أ انت       

 يس أم اك ثئائيس قاو أ  ا   ت خله الإ ارة يج  إو يقصد به  قي  يصكمس اايس قألا  ت وو  الظرقف اا

الظرقف   إلى      له  إو تهدف  الإ ارة يج   قاو  ل  أغراض عخصيس  إلى  قي   الوصوو  يئه  الغايس 

 
وهو الشـــــيء الذي ذهبت إليه الأمم المتحدة، حيث نب هت على الأجهزة المختصـــــة بتنفيذ صـــــكوك حقوق الإنســـــان أن  274

تنظر بحكم وظيفتها، فيما إذا كانت المتطلبات المنصــــــــــــــوص عليها في المادة الرابعة من العهد قد نف ذت وخاصــــــــــــــة في  
لتزامات المترتبة عليها بمقتضــــــــى صــــــــكوك أخرى خاصــــــــة  الحالات التي تســــــــتعمل فيها الدولة هذه المادة للتحرر من الا

ــان. أنظر:  ــوص  تقييد  زغدود، جغلولبحقوق الإنســـــ ــمانة  الطوارئ  ســـــــلطة  لأعمال  والداخلية  الدولية القانونية  النصـــــ  كضـــــ
  الواقع الجزائر،  في الإنســــــــــــان حقوق  الوطني  حول الملتقى  ،(والواقع  النص بين: ) الطوارئ   حالة أثناء الإنســــــــــــان لحقوق 

 .04، ص. ،2012 ديسمبر 13-12 جيجل، جامعة والمقاربات،
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قاك ع كت   الإ ارة  أخكت  يا  الخاص  إذا  الهدف  الج ااس ق لا  و  اكى  ياو  لك ما ظس  قيواعتح تحا 

  275ككر تحا الواكعس م أ   دف آخر ي  أ داف المصكمس العايس  او تصر تحا يةوباً بانحراف السكرس. 

قاكيه    اركس  له السكرات بقدر يا ت رك ه يواعتحس الظرقف الاك ثئائيسل قاو ت  غل الا رة ي  تصر تحا  

 276 قي  المصكمس العايس. 

الك ئ  الدقلس  ب اريخ    158انل رقم  قم  لا الصد  عا  م قرار مجكس عورى  ع اط    14الصا ر 

تة   ظر ا اك ثئائيا يعرل السكرس الح  م اتخاذ ال دابير التي تةر تحا    1958ل أو : ) ثورة كئس  1967

 277المصكمس العايس قالاي  العام  قو ال قييد بالأصوو قالانظ س العا يس ل قح ى باحييييييييييييييترام الحريات ( . 

المساش    5- أ  الحقوقحظر  التي  ب عض  الموا   الإنساو قخاصس  الدقليس لحقوق  الاتةاقيات  : بموع  

ت  ئت نصوص ال مك ل  إو  ئاك اد ا ي  الحقوق لا يجوز مخالة تحا م أ  حاو ي  الأحواو قأيا  او 

لكمقوق المدنيس قالسياكيسل قالتي    4/2الس  ل ق و يا نص اكيه نصت اكيه الما ة   العتحد الدقلي  ي  

ى  كس ي  الحقوق لا يجوز تقييد ا ق ل: الح  م الحياةل حظر ال علي ل حظر الع و يسل حظر  نصت اك 

 
بغداد،   275 الإداري،  القانون  كامل، شرح  السابق، 37، ص  1949مصطفى  المرجع  نقلا عن:أمير حسن جاسم،   ،.
 . 245ص.
لتقييد، دراسة مقدمة للمشاركة في المؤتمر الثاني عبداللطيف نايف، إختصاصات القضاء الاداري بين الاطلاق وا  276

(،  9/2012/  12_11لرؤساء المحاكم الادارية في الدول العربية المنعقد في دولة الامارات العربية المتحدة للفترة من ) 
 . 16-15ص.
رقم  277 اللبناني  الدولة  بتاريخ    158قرار مجلس شورى  لعام  - 1967شباط    14الصادر  الادارية  - 1967المجموعة 
سماعيل صعصاع هادي حميدي الشكراوي  ، نقلا عن: علي 122ص                  . 44- 43، المرجع السابق، ص.غيدان البديري  وا 
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بالةخصيس   بأثر رععلل الح  م الااتراف  القوانين الجئائيس  الو ا  بدي  حظر تر ي   الاح جاز بس   

 278القانونيسل حريس الة ر قال  ير قالدي  قالعقيدة. 

قوق قالحريات ت وو يتحد ة أ ثر م حالس الظيرقف الاك ثئائيسل اا قم المقاب   إنه لا عل م أو الح

ي    ا   ت     أع   لا  قي   الظيرقف  تحلهل  قالو وح م  له  الصرايس  ي رك    او حماي تحا    

المعا دة الأقرقبيس قييثاق الحقوق المدنيس قالسياكيسل ق للل المعا دة الأيري يس بمسألس  رز بعض الحقوق  

  أو تخرقل يتح ا  انيت الأق ا ل كوا  تعك  الأير بالحرب أق بالظيرقف الاك ثئائيس أق أيس  التي لا يم 

 .279حالس يتحد ة لاك ق و الدقلسل أق أ  خرر آخر. 

قترتي ا اكى    يا ك    إو الدقلس قإو أاكئت حالس الروارئ قع  اكيتحا ألا تقّيد تكل الحقوقل   

 .280" قدّكس" أق "الئواة الصك س"  لحقوق الإنساوالتي أطك  اكيه الةقه اكم "الحقوق الم

 :  حظر تدابير ال  ييز   6-أ

 
 . 04جغلول زغدود، المرجع السابق، ص. 278
 معهد  القانون،   في  دولة   دكتوراه  شهادة  لنيل  رسالة  الإنسان،   لحقوق   الدولية   الحماية  تدعيم  ضرورة  دنداني،   ضاوية  279

 98.ص  ،1996  الجزائر، جامعة عكنون، بن  الإدارية والعلوم  الحقوق 
هي الحقوق المعلن عنها بصيغة الإجماع ويمكن إجمالها في بعض الحقوق الجوهرية الضرورية لكل إنسان وهي:     280

الحق في الحياة، الحق في عدم التعرض إلى التعذيب والمعاملات اللإنسانية، الحق في عدم الاسترقاق والاستعباد، الحق 
، هذا إلى جانب بعض الحقوق المقدسة المعلنة في بعض الاتفاقيات  في الاستفادة من القاعدة الشرعية للجرائم والعقوبات

كالبروتوكول السابع الإضافي للمعاهدة الأوربية، العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والمعاهدة الأمريكية، لمزيد من 
 . 125- 93التفصيل أنظر: ضاوية دنداني، المرجع نفسه، ص.
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( ي  العتحد الدقلي لكمقوق المدنيس قالسياكيسل ق و نص له  1) قرة  4نصّت اكى  لا الةرط الما ة  

ي  الميثاق العربل    4ي  الاتةاقيس الأيري يس قالما ة    27قالما ة    14يا يقابكه ي  الاتةاقيس الأقرقبيس الما ة  

لوحيد  و العرق أق الكوو أق الجئس  لحقوق الإنساول بقولها »... قادم إنروائتحا اكى تمييز ي وو يبرره ا 

أق الكغس أق الدي  أق الأص  الاع  اال«. قلكل ر  إو  ي ات الرقابس الأقرقبيس م يعالج تحا لأحدى الق ايا 

ي  الاتةاقيس الأقرقبيسل    14المررقحس أيايتحال أق مت بأنه يج  يراااة حظر ال  ييز الوار  م الما ة  

ل ق لا بالرغم ي  أوّ حظر تدابير ال  ييز لم ير  ذ ره م الما ة 15س لك ا ة  قذلل ح ى ت وو المخالةس يوا ق

 281ي  نةس الاتةاقيس.  15

 حظر ال دابير التي تمس بالحقوق المعترف بها م القانوو أق المعا دات الدقليس الأخرى: 7- أ 

الاتةاقيس الأيري يس  ي     29( ي  العتحد الدقلي التي تقابكتحا الما ة  2) قرة  5بموع  أح ام  له الما ة  

ي  الاتةاقيس الأقرقبيس »لا يجوز تأقي  أ  ح م    60ي  الميثاق العربل لحقوق الإنساو قالما ة    43قالما ة  

ي  أح ام الاتةاقيس اكى أنه يخوّو  ديد أق المساش بحقوق الإنساو قالحريات الأكاكيس التي يم   الااتراف  

لقوانين إحدى الدقو الم عا اتةاقيس أخرى ت وو  له الدقلس طرف  يتحا«ل قي   بهال ب ر ي   قدة أق لأيس 

الوا ح أو  لا الح م يئر   اكى  ي  أح ام الاتةاقيس بما  يتحا الح م الخاص بح  المخالةس الل  قر   

يئتحال قيعئى ذلل أو  له الأخيرة لا يم   أو تةسّر اكى أنّتحا تقييد أق يساش بحقوق الإنساو   15م الما ة  

 
، نقلا عن جغلود  175من الإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، المرجع السابق، ص محمد يوسف علوان، بنود التحلل 281

 .05زغدود، المرجع السابق، ص. 
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   أو تعترف بها قوانين الدقو الأطرافل أق أ  اتةاق آخر ت وو  له الدقو طر ا  يهل كوا   او  التي يم

ذلل م حالس الحرب أق أ  خرر يتحد   حياة الأيسل ق و الةل  نةسه الل  ذ   إليه الميثاق العربل  

ق تأقيكه اكى نحو يئ قص  لحقوق الإنساو م يا ته الثالثس قالأربعين التي تئص »لا يجوز تةسير  لا الميثاق أ

ي  الحقوق قالحريات التي   يتحا القوانين الداخكيس لكدقو الأطراف أق القوانين المئصوص اكيتحا م المواثي  

الدقليس قالإقكي يس لحقوق الإنساو التي صا قت اكيتحا أق أقرتها بما  يتحا حقوق المرأة قالرة  قالأعخاص  

 المئ  ين إلى أقكيات«.

حالس تعارض أح ام الاتةاقيس ي  القوانين الداخكيس لكدقو الأطراف أق ي  المعا دات    قاكيه  إنه م

 282الدقليس الأخرىل  إو الأقلويس تعرى ل تةاقيس الأ ثر ي ئ س.

 الةرقط الة كيس:   - ب 

ي عين اكى الدقلس  كس ي  الةرقط الة كيسل ق   إا نها قيام حالس ظرف اك ثئائلل ق له الةرقط  

 محد ة حس  القانوو الدقلي  ي ا يكل:  

ققد أ دت مخ كف انظ س حالس الروارئ اكى قعوب ذ ر اك اب اا نها بو وح    الإا و:   1- ب 

مخاطر عسي س اكى  ياو الدقلس قعع تحا. ق قسل لع  محور ا ي عك  م قعو  ظرقف اك ثئائيسل ذات  

  ا تقر تكل الانظ س بالاخ صاصات الاك ثئائيس الم ئوحس لسكرس الروارئ المخ صس قالمحد ة م القانوول  

 
. نقلا عن جغلود  178محمد يوسف علوان، بنود التحلل من الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان، المرجع السابق، ص 282

 . 06زغدود، المرجع نفسه، ص. 



 ابع: حماية الحريات العامةر الرالمحو

 

131 

ت وو محد ة م   لا  ائديا  الحاو  لظرقف  ق قا  اتخاذ ا  لها  يجوز  التي  الاك ثئائيس  الص حيات  تكل  اق 

 283.القانوو

م    ي  العتحد الدقلي لكمقوق المدنيس قالسياكيس    4 و عرط حد ته الما ة    قاكيه  إوّ عرط الإا و

»...قالمعك  قيايتحا رسميا...«ل ق و عرط انةر  به    4قالميثاق العربل لحقوق الإنساول إذ تئص الما ة  

بال زاياتهال حيئ ا لا   ال قييد  الدقو ي  ادم  لمئ   قيع بر عرطا  رقريا  السابقينل  قالميثاق  تبرر  العتحد 

 الأحداث يث   لا الإعرا  )إا و حالس الروارئ(.

قم  لا الصد  أ دت لجئس حقوق الإنساول أنه لا يم   إا و حالس الروارئ م يعظم ال كداو إلا 

 ت ظرقف يحد  ا القانوول قكيةقد  لا ال  او يةعوله يا لم يس  ر الع   بم رك  الإا و العامل قلا  

الإا   اك  داو عرط  الدقو  يم    الل  يج  اكى  )ال  كيغ(  بالإا م  الاك ثئائيس  الروارئ  و ا  حالس 

الأطراف م الاتةاقيات الدقليس الخاصس بحقوق الإنساو إركاله بةأو تدابير ادم ال قيّد بحقوق الإنساو  

 284قالأك اب التي أ ّت إلى ذلل.

 
حالة الطوارئ وسلطات الضبط الإداري " دراسة مقارنة "، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه    محمد الوكيل،،  محمد الوكيل 283

سماعيل صعصاع   هادي حميدي الشكراوي   و،  137-136ص.   ،  1998كلية الحقوق جامعة عين شمس،    في الحقوق،  وا 
                 .26-25، المرجع السابق، ص. غيدان البديري 

 . 06السابق، ص.جغلول زغدود، المرجع  284
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عتحس محد ة م الاتةاقيس ب عض ال يانات اكى الدقلس الررف التي تكجأ إلى المخالةس أو ت كغ    ال  كيغ:  2- ب 

ل قترتي ا اكى نص  285ي  العتحد الدقلي لكمقوق المدنيس قالسياكيس   4/3م ققت محد  ق و يا أ دته الما ة  

الما ةل  إو ال يانات التي يج  ذ ر ا م ال  كيغ  ل الئصوص التي حكّت الدقلس نةستحا يئتحا قالأك اب التي  

ريخ الل  تئتحل  يه ال مك ل قي مّ ت كيغ ذلل إلى الدقو الأطراف الأخرى ا     ع تحا إلى ذللل ق لا ال ا

طري  الأيين العام للأيم الم مدةل قأيا ال وقيت الل  ي مّ  يه ال  كيغ  ي وو اكى الةور قخ و زي  يعقوو  

  قاكى أيس حاو  قو تأخيرل  للل يج  اكى الدقلس الررف م العتحد إا م الدقو الأطراف ا  طري  

 286الأيين العام ب اريخ إنهائتحا ل دابير ادم ال قيّد. 

 تقييد ال ةريعات الداخكيس لأا او السكرس ال ئةيليس خ و الظرقف الاك ثئائيس:  •

العايس قم يقدي تحا   لكمريات  الاك ثئائيس  للل حمايس  لكظرقف  المئظ س  قالئصوص  الدكاتير  ق رت 

ال قييدات تمئ  السكرس ال ئةيليس ي  ال أثير اكيتحا أق المساش الحريات الإا ييسل ي  خ و ق عتحا لج كس ي   

بالم اك  التي ق ر ا لها القانوول إذ   ا ك   قأو أعرنا  إو الإا ييوو قأنةر تحم ي وو لها الئصي   

 الأ بر ي  الاك تحداف م ظ   له الظرقفل كوا  بقصد أق غير قصد. 

 
على أية دولة طرف في هذا العهد استخدمت حق عدم التقيد أن تعلم    .3وجاءت صياغتها على النحو التالي:"  285

الدول الأطراف الأخرى فورا، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، بالأحكام التي لم تتقيد بها وبالأسباب التي دفعتها  
 ".التاريخ الذي تنهى فيه عدم التقيد، أن تعلمها بذلك مرة أخرى وبالطريق ذاتهإلى ذلك. وعليها، في  

 . 06جغلول زغدود، المرجع نفسه، ص. 286
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اتير قالئصوص الداخكيس اكى أا او السكرس ال ئةيليس  قي  أ م  كس ال قييدات التي ق ع تحا  له الدك

 خ و الظرقف الاك ثئائيس يا يكل: 

 المكمس:  ال رقرة  م الم  ث   الس    قعو   اعتراط   -أ

إو إعرا ات ال رقرة ت   يقيدة بالقيو  الدك وريس قال  انات المقررة م قوااد  الدك ور قلا تمكل  

السكرس القائ س اكى حالس ال رقرة ال مك  ي   له القيو  بداوى ال رقرة أق الظرقف الاك ثئائيس. قتخك   

ال ر  ي  إلى عوار قوااد المةرقايس  نظريس الظرقف الاك ثئائيس أح اياً اك ثئائيس ي وو لها الأقلويس م 

العا يس ق و يا يعني أو اثر  له الئظريس لا يق صر اكى تةسير الئصوص القانونيس تةسيراً يوكعاً لأح ام  

الدك ور  قإنما   تع بر اك ثئا اً ي   العا يس ق ل لا  قوااد المةرقايس  ال رقرة قاو  انت اك ثئا اً ي  

يس ال رقرة لا تع بر خرقعاً اكى ي دأ المةرقايس لاو يصدر ا  اك ثئا  ي  الئصوص ال ةريعيس قاو نظر

ال رقرة   إعرا ات  اثر  ي قى  ق ئا  الدك وريس  القوااد  بسائر  لها.قتقيد ا  المقئ   الدك ور  القانونل  و 

 287محدق اً بالمجالين ال ةريعل قالكوائح  قو أو يم د إلى المساش بالقوااد الدك وريس. 

كاتير ن  ةف ي  خ و قرائ تحا أنها تةترط عرقطا يو وايس ق أخرى  قبالعو ة إلى نصوص بعض الد 

 ع كيسل   ا  و الحاو م الدك ور الةرنسل قالدك ور الجزائر  اكى ك ي  المثاو. 

 
 . 247أمير حسن جاسم، المرجع السابق، ص. 287
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ل  289ي  الدك ور الجزائر    91قالما ة    288ي  الدك ور الةرنسل   16    خ و اك عراض نص الما ة  

 الئمو ال الي : ي  ح أو  ئاك نواين ي  الةرقط قذلل اكى

 الةرقط المو وايس :    1- أ 

قعو  خرر عسيم قحاو يتحد  يؤكسات الج تحوريس أق اك ق و الأيس أق   ةل  رنسا يةترط قعو  

ك يس أرا يتحا أق تئةيل تعتحداتها الخارعيس؛ أ  قعو  ال    م ظرقف اك ثئائيس ت  ث  م الواق  الل   

الاك ثئائيس تس   تهديداً خارعياً أق  اخكياً   ا يجوز أو    يتحد  المؤكسات ق الاك ق ول ق له الظرقف 

 
إذا تعرضت مؤسسات الجمهورية أو استقلال الدولة أو وحدة أراضيها أو  جاءت صياغتها على النحو التالي:" 288

تزاماتها الدولية لخطر داهم وجسيم، وفي حال توقفت السلطة الدستورية العامة عن حسن سير عملها المنتظم، تنفيذها لال
يتخذ رئيس الجمهورية التدابير التي تقتضيها هذه الظروف بعد استشارته الرسمية رئيس الوزراء ورئيسي مجلسي  

 .البرلمان والمجلس الدستوري 
 .هذه الإجراءاتويوجه خطاباً للأمة ويعلمها حول 

سوف تُحدد التدابير بحيث تزود السلطات العامة الدستورية، بأسرع وقت ممكن، بوسائل للقيام بواجباتها. ويستشار  
 .المجلس الدستوري فيما يتعلق بمثل هذه التدابير

 .يعقد البرلمان جلسته بموجب سلطته
 .رئةلا يجوز حل الجمعية الوطنية أثناء ممارسة هذه الصلاحيات الطا 

بعد مضي ثلاثين يوماً من ممارسة هذه السلطات الطارئة، يمكن أن تُحال المسألة إلى المجلس الدستوري من قبل 
رئيس الجمعية الوطنية أو رئيس مجلس الشيوخ أو ستين عضواً من الجمعية الوطنية أو ستين من أعضاء مجلس  

الفقرة الأولى لا تزال سارية. ويصدر المجلس قراره على    الشيوخ، وذلك لتقرر ما إذا كانت الشروط المنصوص عليها في
الملأ في أقرب وقت ممكن. يجري المجلس بموجب حقه هكذا اختبار ويتخذ قراره بالطريقة ذاتها بعد ستين يوماً من  

 " .ممارسة الصلاحيات الطارئة أو في أي وقت كان بعد ذلك
رئيس الجمهورية، إذا دعت الضرورة الملحة، حالة الطوارئ أو الحصار،    يقرر  جاءت صياغتها على النحو التالي:" 289

لمدة معينة بعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن، واستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس مجلس الأمة، والوزير  
حالة الطوارئ أو الحصار،  ولا يمكن تمديد  .الأول، ورئيس المجلس الدستوري، ويتخذ كل التدابير اللازمة لاستتباب الوضع

 " .إلا بعد موافقة البرلمان المنعقد بغرفـتـيه المجتمعتين معا
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 . قي  اخ  ف غايس  لا ال تحديد يج  أو ي وو تهديداً عسي اً   290ي وو ال تحديد  اخكياً قخارعياً يعاً

 292ق ورياً. 291

ه  أيا الجزائرل إو الئص الدك ور  عا  يق   ا بهلا الخصوصل الةل  الل  يةقده  ق ه قبال الي  عالي 

م   ط قتقييد ككرس الكجو  إلى تر ي   له الحالاتل حيث ت ةوق المعايير اللاتيس اكى حساب المعايير 

المو وايس م تقدير يدى تو ر عرط ال رقرة المكمسل خاصس إذا اك ئا أوّ ا ارة "ال رقرة المكمس"  ل  

قى رئيس الج تحوريس الةخص  ا ارة قاكعس الدلالس يم   أو تغرل  ا س حالات الظرقف الاك ثئائيسل قي 

إلا أو ذات المةر  ق   عرط المدة التي    293الوحيد الل  يقرر قعو  حالس ال رقرة المكمس ي  اديتحا.

قي  وو  لا الةرط أو تعك  حالس الروارئ لمدة    1996قأ د اكيتحا  ك ور    1989عا  بها  ك ور  

زينيل    يح  لرئيس الج تحوريس  ك وريا أو محد ةل  سكرس إا او  لا الئظام الاك ثئائل يقيدة بالعاي  ال

 
،  العربيةالنهضة    دار"    مقارنة  دراسةالمعاصرة "    وبعض تطبيقاتهانظرية الضرورة في القانون الدستوري    الجمل،  يحيى 290

 . 214المرجع السابق، ص.. نقلا عن: محمد الوكيل، 87. ص ،1999 طبعة سنة
الجســيم دون أن يحدد معيار تلك الجســامة كما فعل   الخطرالمشــرع الدســتوري الفرنســي في هذه المادة بتعبير   اكتفى 291

لذلك يجب الرجوع إلى شـــــروط تطبيق نظرية الضـــــرورة في تحديد مفهوم ،  الاســـــتدعاء   حالة وفي قانون الأحكام العرفية  
أو المحـددة لا تعـد   المـألوفـةالجســــــــــــــيم ليكون الخطر الـذي يخرج عن إطـار المخـاطر المعتـادة المتوقعـة فـالأخطـار   الخطر
تســـــاهم في    16الخطر كما وردت في نص المادة    هذا. ولا شـــــك أن تحديد الموضـــــوعات التي يقع عليها   اً جســـــيم اً خطر 

سلامة أراضيه ، أو تنفيذ تعهداته الدولية ،  ،التهديد للمؤسسات الدستورية ، استقلال الوطن    وهيإظهار جسامة الخطر  
التي تختص بها الســــــلطات العامة في الدولة في ظل المشــــــروعية العادية    العاديةكما أن اســــــتحالة الاســــــتعانة بالوســــــائل 

 .214، نقلا عن: محمد الوكيل، المرجع نفسه، ص.لخطر إلى إبراز جسامة هذا ا غالباً يؤدي 
بعد أو هو على الأقل الخطر وشيك الوقوع ، أما الخطر محتمل   ينتهالحال هو الخطر الذي بدأ فعلًا ولم    والخطر 292

  الذي   الخطر الخطر المستقبل أو الخطر الوهمي أو التصوري فليس من قبيل الخطر الحال ، كذلك    أوالوقوع بعد فترة  
 واقع مادي له آثاره .   إلىنه يكون قد تحول إحيث 16نه لا يبرر اللجوء للمادة إف وقع وانتهى

 . 09جغلول زغدود، المرجع السابق، ص.  293



 ابع: حماية الحريات العامةر الرالمحو

 

136 

يعك  تر ي  حالس الروارئ بدقو أو ي     إا نه المدة الزيئيس لسريانهال قالتي بمجر  ان تحائتحا تر   حالس  

الروارئل إلاّ إذا اك  ر تد ور الأق ا ل اا يوع  اك  رار الحالسل ق ئا يكزم رئيس الج تحوريس بالكجو   

لماو اكى تمديد تكل المدة قلا عل أو  لا الةرط يُعدّ قيدا  ايا اكى ككرس رئيس  إلى طك  يوا قس البر

الج تحوريس م إا و حالس الروارئل ق و الل  يس غ صةس ال أقيت قالاك ثئا  اكى  له الحالسل اا يجع   

ير الل   تقييد حقوق الإنساو يق صر اكى  له الةترة  قطل نا يل ا  اكم المواط  ب اريخ ان تحائتحال الأ

يجعكه اكى بصيرة ي  أيره قاكى  رايس بما يجر  حولهل  إذا ان تحت يدة حالس الروارئل أ رك المواط  ان تحا   

 294يدة اك خدام القيو  المةرق س اكى اارك ه لحقوقه قبال الي يعو  إلى اارك تحا ق و اكى يقين بللل. 

أو يؤ    لا الخرر الجسيم  ل  المو وايس ق و   ا أنه م  رنسا حد  الدك ور عرط ثانل ي  الةرقط  

ل أ  او ي وو  ئالل    296ل ا  أ ا  قظية تحا الدك وريس 295قالحاو إلى تعر  السكرات العايس الدك وريس 

 

وعلى عكس ذلك نجد أن  النظام الفرنسي والمصري ينصان على المدة القصوى لإعلان حالة الطوارئ، فينص الأول 294
يوما كأقصى حد، ويخضع التمديد خارجها بموافقة البرلمان، أما النظام المصري فينص في مادته    12على تحديد المدة بـ  

ة معينة ولا يجوز تمديدها إلا بموافقة البرلمان، كما يلتزم بعرض  على أن  حالة الطوارئ يعلنا رئيس الجمهورية لمد  147
يوم ليقرر ما يراه بشأنه، ولا شك أن هذا التحديد يحمل أكثر من ضمان    15قرار الإعلان على مجلس الشعب خلال  

 . 10وحماية للحقوق والحريات: أنظر: جغلول زغدود، المرجع السابق، ص.

ح ـالدولة الفرنسي هي السلطات التي تندرج تحت مصطل  مجلسورية كما أوضحها  بهذه السلطات الدست  والمقصود  295
أما المجلس الدستوري والمجلس الاقتصادي   ،والبرلمان والسلطات القضائية    والحكومةهورية  ـس الجمـالدستورية وهي رئي

 Voisset , Ľ (M) :  ذلك يراجع في     ن كانا سلطات دستورية إلا أنهما ليسا سلطات عامة .  ا  فهما و   والاجتماعي
Article 16 de la constitution du 4 octobre 1958 , Thése , paris 1969 , p. 29   نقلا عن: محمد ،

 . 215الوكيل، ص.
  يتعلق انقطاع جميع المؤسسات الدستورية العامة عن السير المنتظم بل يكفي أن    16المادة    إلىيشترط للجوء    ولا 296

ن توقف إحدى هذه  إلوظائفها ف  ممارستهااصة وأنه في ظل تعاون السلطات العامة في الدولة عند  ذلك بواحدة منها فقط خ
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ل  297قي وو تقدير ذلل يترقك الى رئيس الج تحوريس   انقرا  م كير ا   الهي ات الدك وريس العايس المئ ظم .

قيعد  ق   لا الظرف ي  أ م الةرقط التي ت ةا ى ققو  أ  اح  او الد  اتوريس الرؤكا  خاصس ي   

 .  16غ وض   رة الخرر الجسيم الل  عا  م صياغس الما ة 

كرات المخ صسل الح  م  قم المقاب   إنه ي  الجدير بالقوو أو صيغ بعض الدكاتير تئص اكى يئح الس

ظ   له   م  قذلل  بالدك ورل  الم  ونس  الحريات  ي   بجان   الخاصس  نصوصتحا  بعض  تعكي   أق  ققف 

 298الظرقف. 

 

كمل وجه ، كما أن  أن أداء وظائفها على  ـزة عـالأخرى عاج  السلطات السلطات عن أداء وظائفها من شأنه أن يجعل  
  لاستحالة   ًً تماما  16لكافة السلطات العامة الدستورية يؤدي عملًا إلى تعطيل تطبيق المادة    شمولهاقتضاء الشرط ضرورة  

هو ما يعني استحالة    و   عن أداء عمله   نفسهن الناحية العملية لأن ذلك يفترض أيضاً انقطاع رئيس الجمهورية  ـذلك م
ن هذا يعني حدوث إداء عملها المنتظم فالسلطات عن أ   هذهوحتى لو تصورنا تحقق انقطاع جميع  .    16لجوئه للمادة  

، نقلا غير مستساغ  اً ر ـه أمـيصبح معه الحديث عن تطبيق الدستور أو أحد نصوص  ماانهيار دستوري بلغ من الشمول  
 . 215عن: محمد الوكيل، ص.

وري أن  يذهب غالبية الفقه الفرنسي إلى الاكتفاء بتوقف السير المنتظم لهذه السلطات بمعنى انه ليس من الضر 297
يكون البرلمان والحكومة والسلطة القضائية في حالة لا تمكنها من أداء وظائفها بل يكفي أن يتعذر عليها مباشرة هذه  

القيود  –علي صاحب جاسم الشريفي الوظائف بصورة عادية طبيعية وهو أمر متروك لتقدير رئيس الجمهورية.أنظر: 
و   . 55- 54ص–المرجع السابق –ة في العراق والرقابة القضائية عليها على الحريات العامة في ظل الظروف الاستثنائي

  علي هادي حميدي الشكراوي نقلا عن  . 70احمد مدحت، نظرية الظروف الاستثنائية، بلا مكان ولا سنة نشر، ص 
سماعيل صعصاع غيدان البديري و   . 50، المرجع السابق، ص. ا 

 باتجاهين هما: -سلطة الوقف المؤقت لأحكام الدستور-وعلى العموم نلاحظ أن الدساتير سارت بشأن  298
دساتير أقرت بشكل صريح إمكانية تعليق أو وقف النصوص الدستورية الخاصة ببعض الحريات المضمونة بالدستورمن 

بية التي نصت على جواز وقف نصوص  قبل جهات معينة، وفي خالة الظروف الاستثنائية، ومن أمثلة الدساتيرالعر 
منه على أنه لا يجوز بأي حال تعطيل  145والذي نصت المادة   1970الدستور بصورة مؤقتة الدستور الاماراتي لعام 

حكم من أحكام الدستور إلا أثناء قيام الأحكام العرفية، وفي الحدود التي يبينها القانون المنظم لتلك الأحكام"، والمادة   أي
التي نصت على :"لرئيس الجمهورية أثناء حالة الطوارئ أن يتخذ يموجب  1998ن الدستور السوداني لعام م 132

قانون أو أمر استثنائي أيا من التدايبر التالية: أن يعلق بعضا أو كلا من الأحكام المنصوص عليها في الحريات 
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قبالرعو  إلى أك اب إا و حالس الروارئ م الجزائر نجد أنّتحا اك ئدت إلى المساش الخرير قالمس  ر  

العام قال تحديد الل  يس تحدف اك قرار المؤكسا ت قالمساش الخرير الم  رر لأي  المواط ل ق ل  لكئظام 

 299اك دات إا نها. -حس  المةر -أك اب يكمس قخريرة 

 : الةرقط الة كيس:  2- أ 

م  رنسا إذا  ققت الةرقط المو وايس الساب  ار تحا قع  اكى رئيس الج تحوريس ق قاً لئص  

ي  الدك ور أو ي خل بعض الإعرا ات أق الةرقط الة كيس ح ى يس ري  ي اعرة السكرات    16الما ة  

 الاك ثئائيس الم ئوحس له بموع  تكل الما ةل ق ل  الآتل :

كالةس الل ر اكى  رقرة   16: حيث نصت الما ة  كيس أخل رأ  بعض الةخصيات السيا  1- 2- أ 

قد حد     16قإذا  انت نص الما ة  ل  اك ةارة الوزير الأقو قرئيس الج عيس الوطئيس قرئيس مجكس الةيوخ  

 

رقاق أو التعذيب، أو الحق في عدم التمييز فقط والحرمات والحقوق الدستورية، ولا يجوز المساس بالحرية من الاست
بسبب العنصر أو الجنس أو الملة الدينية، أو بحرية العقيدة أو بالحق في التقاضي أو حرمة البراءة أو حق الدفاع" 

منه على :"يوقف العمل بالدستور مدة حالة   90والذي نصت المادة    1989وكذلك الدستور الجزائري السابق لعام 
 ويتولى رئيس الجمهورية جميع السلطات".الحرب، 

وفي المقابل هناك دساتير لم تقر صراحة الوقف المؤقت لأحكام الدستور في حالة الظروف الاستثنائية، ومن أمثلة ذلك  
،  إبراهيممن الدستور السويسري.أنظر: حارث أديب  185السالفة الذكر، وكذلك المادة   16الدستور الفرنسي في المادة  

 . 259، ص.2007، 31العدد   الاستثنائية و أثرها في الحريات، مجلة الرافدين للحقوق، المجلد التاسع، الظروف
 . 10جغلول زغدود، المرجع السابق، ص. 299
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ا لم  د  الوكيكس التي يم   أخل رأ   ؤلا   يأو ي وو اك ةارة  له الةخصيات بالرري  الرسمل إلا أنه

 300ابس ؟  ي      ت وو عةا س ؟ أم ت وو 

وريس ق   الكجو  إلى  يس الج تحياكى رئي  16: ق قاً لئص الما ة    أخل رأ  المجكس الدك ور   2- 2-أ

أو يس ةير إلى عوار الةخصيات السياكيس الساب  ذ ر ا أو يأخل رأ  المجكس الدك ور  م    16الما ة  

 301.  16تر ي  الما ة 

كى أو لرئيس الج تحوريس أو يعك  الأيس بركالس يرك   ا  16: تئص الما ة  توعيه خراب إلى الأيس   3- 2-أ

لمواعتحس الظرقف الاك ثئائيس الرارئس ل قيئةر  لا    16إلى الما ة  و   الكج ب يتحا الأيس الةرنسيس اكى قراره  

القرار م الجريدة الرسميس لك    اق  توعيه الخراب ي اعرة قي      لا الخراب عرح الأك اب التي  

إلى تر ي   له الما ة ل حيث تع بر قكيكس قانونيس ل برير تصرف رئيس الج تحوريس ب ر ي   و    ات إلى الكج

 302ي  الدك ور أيام الرأ  العام. 16نص الما ة 

 
 يكون ن طريق تبادل الرأي فلا يلزم أن  ـالشخصيات تكون ع  هؤلاءه الدستوري على أن طريق استطلاع رأي  ـفق الفقـات 300

الاستشارة رغم كونها رسمية   فهذه ،  16توقيع هؤلاء الشخصيات على قرار اللجوء إلى المادة   طريقهذا الاستطلاع عن  
: أنظر: محمد لاوز لرئيس الجمهورية أن يأخذ بها أو  ـالجمهورية فهي مشورة شكلية فقط يج  لرئيسإلا أنها غير ملزمة  

 . 216الوكيل، المرجع السابق، ص. 
س الجمهورية أن يأخذ  ـاختيارية يجوز لرئي  –ستشارة السابقة للشخصيات السياسية  هنا مثل الا  -كانت الاستشارة     إذا 301

من القانون الأساسي  53الصدد يختلف نظراً لما يقتضيه نص المادة  هذاإلا أن رأي المجلس الدستوري في ، بها أو لا 
الشأن    هذاون رأي المجلس مسبباً ومنشوراً مما يعطي لقرار الرئيس في   ـب أن يكـذي يوج ـوال،    الدستوري الخاص بالمجلس  

، أنظر:  16  للمادة  وءللج المجلس لقرار ا  معارضةقوة في مواجهة الرأي العام في حالة التطابق ومخاطرة كبيرة في حالة  
 . 217.، نقلا عن: محمد الوكيل، المرجع السابق، ص. 96يحي الجمل، المرجع السابق، ص.

 . 217محمد الوكيل، المرجع نفسه، ص. 302
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قم الجزائرل تقرر حس  الدك ور اكى  ق  أرب  عرقط ع كيس  ايسل قيم   تةصيكتحا بصةس مج كس  

 م الئقاط ال اليس:

:  تحلا الاعرا  عا   أقو خروة يقوم بها رئيس الج تحوريسل اك ا أو  ي اع  ا  المجكس الأاكى للأ*  

ل يتح  ه تقديم الآرا  إلى رئيس الج تحوريس م    الق ايا الم عكقس  303173حس  نص الما ة   لا المجكس  

 304بالأي  الوطني. 

البرلماو  *  غر تي  رئيسا  أبعا  ا    :اك ةارة  ي  خ و  بالغس  أهميس  الاك ةارة  لهله  أو  قلا عل 

السياكيس قالقانونيسل م ظ  نظام ال عد يس الحزبيس قي دأ الةص  بين السكراتل  رئيس الغر س يمث  الئوابل  

ق و تمثي  لإرا ة مج   الةع  قاكيتحم يراااة الموقف العام لم ثكيتحمل قتظتحر أهميس  له الاك ةارة بوعه  

 ا  او رئيس الج تحوريس لا ي     بالأغك يس المركقس م البرلماو. خاص إذ

إوّ اك ةارة رئيس الح ويس  رقريس قيتح س بم اول لأنه  و الم كف بالستحر    اك ةارة الوزير الأقو:  *

الاق صا يس   ال ئةيليسل ققاعتح تحا م المجالات  لكسكرس  الثانل  الوعه  قال ئظي اتل ق و  القوانين  تئةيل  اكى 

 
يؤسس مجلس أعلى للأمن يرأسه رئيس الجمهورية، مهمته تقديم الآراء إلى رئيس الجمهورية    من الدستور:"  173المادة   303

 .يحدد رئيس الجمهورية كيفيات تنظيم المجلس الأعلى للأمن وعمله.المتعلقة بالأمن الوطنيفي كل القضايا 
و وللإشارة فإن المجلس الأعلى للأمن هو هيئة دستورية استشارية، تضطلع بمهمة تقديم الآراء الاستشارية لرئيس   304

المجلس م المتعلقة بالأمن والدفاع، ويتشكل هذا  القضايا  الوطني ورئيس  الجمهورية في كل  الشعبي  المجلس  ن رئيس 
الحكومة ووزير الشؤون الخارجية ووزير الداخلية، ووزير العدل ووزير الاقتصاد، وكذا رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، 
ن كان الأمر   والملاحظ من تركيبة هذا المجلس أن  لها وزنا كبيرا لدى رئيس الجمهورية، ودورا مهما في ترشيد قراراته، وا 

 . 11من الناحية الدستورية أن  رئيس الجمهورية غير ملزم برأي هذه الهيئة.أنظر: جغلول زغدود، المرجع السابق، ص.
 



 ابع: حماية الحريات العامةر الرالمحو

 

141 

 اايس ق و المرك  الم اعر اكى مخ كف الأق ا  قال رورات التي تعيةتحا ال    قالظرقف التي تمر  قالاع 

ل   يئه   الحالس  يث   له  م  اك ةارته  رقريس  قاكيه  إو  الأقو–بهال  الإعرا ات    -الوزير  اتخاذ  ي  

 ال زيس.

   :المح  س الدك وريس *اك ةارة رئيس  

الج الئ وذج  إذا يا حاقلئا يقارنس  بئظرائه م    ي   ق  الاك ثئائيس  الظرقف  تئظيم  زائر  م يسألس 

 رنسال العراقل يصرل  إنه يم   القوو أو رئيس السكرس ال ئةيليس )رئيس الج تحوريس( م يصر قحده المخوو  

الما ة   الدك ور  74بموع   الاك ثئائلل م حين    305ي   الظرف  ال زيس لمواعتحس  له  الإعرا ات  باتخاذ 

ل ر  )ي رك   الما ة  بعد  16ي   الإعرا ات  ي خل  له  أو  الج تحوريس  رئيس  ي   الةرنسل  الدك ور  ي    )

اك ةارة رئيس الوزرا  قرئيس الج عيس الوطئيس قالمجكس الدك ور  قمجكس الةيوخل بيئ ا ي رك  المةر  

 
 ةالملغى والتي جاء فيها على أنه )لرئيس الجمهوري  1971من الدستور المصري لسنة     74هنا نشير إلى نص المادة     305

إذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري أن يتخذ الإجراءات  
يوماً من   60السريعة لمواجهة هذا الخطر ويوجه بياناً إلى الشعب ويجري الاستفتاء على ما اتخذه من إجراءات خلال  

على النحو   154، والتي عبرت عنها المادة  2014الدستور الجديد لسنة    تغيرت حسب نص  الإجراءاتاتخذها(. علما أن  
القانون، ويجب ي  التالي:" الذي ينظمه  النحو  الطوارئ، على  الوزراء حالة  الجمهورية، بعد اخذ رأى مجلس  علن رئيس 

ذا حدث .عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه الإعلان في غير دور  وا 
وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء  .الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه

المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد 
للموافقة، على أن  موافقة ثلثي عدد أعضاء   المجلس. واذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء 

 "     .ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ .يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له
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يس الوزرا  / تاكعا/ ج ي  الدك ور العراقل لاتخاذ الإعرا ات ي  ق   رئ61الدك ور  العراقل م الما ة  

 306يوا قس ثكثل أا ا  مجكس الئواب.

قم كياق يئةص ل قاا يعزز ي انس قكائ  الإا م م ظ   له الظرقفل نجد أو القانوو العراقل  

يةترط ااركس رئيس الوزرا  السكرات الاك ثئائيس المئصوص اكيتحا اا ه بموع  اقاير اق ب غات اق 

أيا م   307خ كريانها.بيانات  ريريس تئةر م قكائ  الاا م المرئيس قالمس واس قالم  وبس ي   ديد تاري

بأو   يكزيا  ي وو  الدك ور   المجكس  قانوو  أو  الةرنسل الاط   اكى رأيه   رنسا  ئجد  العام  لكرأ   ي يح 

 308الاك ةار  المقدم إلى رئيس الج تحوريسل ي  خ و نةره م الوكائ  الإا ييس. 

 
 . 258أمير حسن جاسم، المرجع السابق، ص.  306
 "الدفاع عن السلامة الوطنية" المعروف بقانون الطوارئ  قانون "من  5/1المادة   307
س للطباعة  يوندار  ،  الاستثنائية دراسة مقارنة  سلطات الضبط الاداري في الظروف-محمد شريف اسماعيل عبد المجيد 308

سماعيل صعصاع غيدان البديري و   علي هادي حميدي الشكراوي ، نقلا عن  181ص،  والنشر  . 51، المرجع السابق، ص.ا 
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 مة المراجعئقا

 

  الكتب 

   القانونيس م حمايس حقوق الإنساول ير واات الدلي  الال ترقنل أثر نظام الدقلس  أحمد باك  الر االل

 لكقانوو العربلل الأر و 

 2010لحقوقيسل بيرقتل  أحمد ككيم كعيةاول الحريات العايس قحقوق الإنساول يئةورات الحكبي ا 

 قالئةرل  الة ر  حريس   يؤكسس   ل- قانونيس   راكس-يصر  م   المر واات   اكى   الرقابسل  أحمد ازت 

 . و.ش.  طل.    القا رةل

   ل  ار مجدلاق  لكئةر قال وزي ل سحديث  قيةا يم   راكات  الإك ييس  الثقا سأحمد مح د الموينيل

 2010ا اول  

 1966ل  2إسمااي  غانمل محا رات م الئظريس العايس لكم ل يئةأة المعارفل الإك ئدريسل ط 

   إبرا يم ككي اول الق ائيأعرف  س  ال مريات  أكاش لإصدار قرارات ال  ط الإ ار  قالرقابس 

 2009ل  1ل  ار الئتح س العربيسل القا رةل طاكيتحا

   ل الاك ييس  قالةريعس  الدقلي  القانوو  م  الاكاكيس  قحرياته  الانساو  حقوق عابر ابرا يم الراق ل

  ار قائ  لكئةرل ا اول الر عس الأقلىل 
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   ع ار صابر طهل الئظريس العايس لحقوق الإنساو بين الةريعس الإك ييس قالقانوو الو علل يئةورات

 2009ل  1ل طالحكبي الحقوقيسل بيرقت

   1981ل  1الهي س المصريس العايس لك  ابل طعيتحاو ي اق ل حريس الةر  قحريس الصما سل 

  العربيسل الئتح س  ي  ار  الةخصيس  الحريات  قحمايس  العام  الدقلي  القانوو  ي  أحمد  ئداق   حسام 

1992 

   الأكاكيس الم ا ئ  اوا سل  مح د  الجايعيس حس   المؤكسس  يقارنسل  الإ ار   راكس  لكقانوو 

 ل ب.ش.و 1قالئةر قال وزي ل بيرقت ط   تلكدراكا

  خ ر خ رل يدخ  إلى الحريات العايس قحقوق الإنساول المؤكسس الحديثس لك  ابل طرابكسل

 . ل ئاول بدقو بيانات أخرى

  ار الةرققل يوكواس الةرقق: يؤلف  االل يراب  الةرققل القا رةل المجكد الأقو  

 وق قالحرياتل يداخكس نةرت م   اب رعا ا دالحلل المواطئس اكى  و  الح ايس الدقليس لكمق

 االل أا او المك قى الدقلي السئو  لمر ز عي  لك مث العك ل : ل ئاول التربيس اكى المواطئس 

 2008عويكيس   14-13قحقوق الإنساول 

  ال  اب الجديدة الزياو قالم اول  ار  القانونيس لحقوق الانساو ابر  كاكل كالم الحاجل المةا يم 

 ل 2004ل  3الم مدةل ل ئاول ط
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   ات اول ير والمغيرب ق صير قالأر و قل ئيا م  ق ي  الإاي م  او   قيريير  قياروكاكين اسافل

 . اتبدقو بيان  الح م قالئزا سل روير  المر ز العربل ل

  الةرقاق ل  العربيسل  الئتح س    ار  القانونلل  ال ئظيم   اكى   قانع اكتحا  العايس   الحريات  نس يس   كعا  

 ل 1979  القا رةل

   حوار ا  بعد حوو حقوق الإنساو م الإك مل ي   س الع ي اول الم ك س الةيخ ا دالله ب  بيهل

 ل 2007العربيس السعو يسل الر عس الأقلىل  

   الأكاكيسل الانساو قحرياته  أبو شمالسل حقوق  ق مح د  الصر ئد   الخكيجل ا اول  طارق   ار 

2014 

 راكس يقارنسل  ار الثقا س لكئةر –الدك ور  الأر نل  قالئظام الدك ور  اا و الحيار ل القانوو 

 1972ل  1قال وزي ل الأر ول ط

  ا د العزيز مح د كرحاول المدخ  لدراكس حقوق الإنساو م القانوو الدقليل المؤكسس العربيس

 1988ل  1لكئةرل بيرقتل ط

 ر يييييييييي مل  ار الةييييييييييالإك  م  السياكلالة ر قالئظام    س مييم العيكلل الحريات العايا دالح ي 

 . 1983ا رةل  ييييييييييالعربل الق

 الجزائرل    ا دالعزيز قال وزي ل  لكئةر  الخكدقنيس  الدقليل  ار  القانوو  م  الإنساو  حقوق  العةاق ل 

 2009الر عس الأقلى  
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    ق ا  الإلغا ل   - تئظيم الق ا  الا ار     - ي دأ المةرقايس    :الإ ار ا دالغني بسيونلل الق ا

 1993بيرقتل  - الدار الجايعيس

   القا رة لدراكات حقوق   ل العربيس  الصما س   تةريعات  يوكواس ا دالله خكي ل ير واات ير ز 

 ل 2000الإنساول  

  القا رةل ازت كعد الدي  السيد البرال ي حمايس حقوق الإنساو م ظ  ال ئظيم الدقلي الإقكي لل

 ل 1985

  ال ةري  قال ر ي ل  ار الجايعس الجديدةل اص ت ادلي قطارق الدكوقلل حقوق الإنساو بين 

 ل 2008الإك ئدريسل  

 2004ل  7  اكل الداق  ل المدخ  إلى اكم القانوول  ار قائ  لكر ااس قالئةرل الأر ول طغال 

   حقوق الإنساول  ار المر واات الجايعيسل الإك ئدريسل  السكرس قالحريس ق كسةس  مح د حسينل   ايز

2010 . 

  يولين إثماو قكاندرا ايكيئال المجالس الق ائيس أ    الم اركات الدقليسل تر س المر ز العربل ل روير 

 2004ح م القانوو قالئزا سل  . .ول  .طل أ ري   

 ل -   قالآليات المح ويات- -قا ر  ا د العزيزل حقوق الإنساو م القانوو الدقلي قالع قات الدقليس

 2002 ار  ويسل ب.طل  

 2006  طل.ب  يصرل المعارفل  يئةأة   قالقانوول  الإا م  حريس   الحكول   راغ   ياعد . 
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  حيدر أ  م ا د الها  ل حقوق الإنساو قالحريات الأكاكيسل  ار قئدي    ق   يازو ليكو را ل

 2008الأر ول الر عس الأقلىل كئس لكئةر قال وزي ل  

   قالقانوو السياكيس  الئظم  السياكييس محس  خكي ل  الأنظ س  ) راكس لأكس قصور  الدك ور ل 

الحديثيس قالئظيام الدك ور  م يصر قالج تحوريس العربيس الم مدة(ل يئةأة المعارف: الإك ئدريسل  

 1971ط

 د السعيد الدقاق ي ال ةري  الدقلي م مجياو حقوق الإنساو ي بحث يئةور م حقوق الإنساو ي مح 

 1989م لك  يين كئس  المجيكد الثانل ي  راكات حوو الوثائ  العالميس قالإقكي يس ي  ار العك

 1989ل  2مح د أيين الميدانلل الئظام الأقرقبل لحقوق الإنساول  ار الة ر العربلل بيرقتل ط 

  المعكويات ير ز  ير واات  الإنساول  لحقوق  الإقكي يس  الح ايس  م  الميدانلل  راكات  أيين  مح د 

 ل  .ش.طل 2قال أ ي  لحقوق الإنساول الي  ل ط

 يونس أبو  با ل   طل.ب   القا رةل  الجديدةل   الجايعس   ار   الصما سل  لحريس  القانونل  ال قيّيد   لمح د 

1996 

 لالإك ئدريسلمانيس اكى أا او الح ويسل الدار الجديدة لكئةرل  مح د با ل أبو يونسل الرقابس البر 

  مح د عريف بسيونل قمح د كعيد الدقاق قا د العظيم قزيرل يئ  ال  ييز قحمايس الأقكيات م

ل 1يس قالإقكي يسل المجكد الثانلل  ار العكم لك  يينل طالمواثي  الدقليسل  راكات حوو الوثائ  العك 

 1989عواو  
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 الحقوق المح يسل  ار   -دقلي لحقوق الإنساومح د يوكف اكواول مح د خكي  الموكىل القانوو ال

 1ل ج2007ل  1الثقا س لكئةر قال وزي ل الأر ول ط

   يانات أخرىالس الصما س العربيس ناعرقول بدقو ب ق  ل ما س العالميسي ا ئ الصمح و  ازيلل 

   يانات أخرىالس الصما س العربيس ناعرقول بدقو ب ق  ل ما س العالميسي ا ئ الصمح و  ازيلل 

   المر ز القويل للإصدرات  يريواو ككي اول القلف م نرا ق الئقد الصمةل ) راكس يقارنس (ل

 .2014القانونيسل الر عس الأقلىل  

 لكقوااد قانونيس  كيكيس  ي  راكس  الإنساو  لحقوق  الدقلي  القانوو  ي  القانونيس   يئى مح و  يصرةى 

 1989الإنسانيس المر قس م زي  السكم قالحربل ط عس أقلىل  

   2006ييكو  المتحلبلل محا رات م حقوق الإنساول  ار الرقا ل لي يال الر عس الاقلىل 

  قال ةري    الدقلي  لكقانوو قحماي تحا ق قا الإنساو  حقوق    انات الدي ل صران الرحم  ا د ن ي

 2009ل  1 ار المر واات الجايعيسل يصرل ط  لالوطني

   المدخ  لقانوو حقوق الإنساو قالقانوو الدقلى الإنسانىل  ار المصريس لكئةر قال وزي ل ن ي  قوطهل

 ل 2020القا رةل  

 المئظ ات  ام قحدة – الم مدة نجا  البرالل عرائم الصما س قالئةرل ير واات المج واس 

 الح وييسل القا رةل  .طل  . .ول  غير
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  نع او أحمد الخري ل الوكيط م الئظم السياكيس قالقانوو الدك ور ل  ار الثقا س لكئةر قال وزي ل

 ل 2004ل  1الأر ول ط 

 2001ل الر عس الأقلىل  الأكاكيسل  ار الةرقق لك وزي   قحرياتهنساو   انل طعي اتل حقوق الإ 

  راكس  كيكيس تر يقيس م إطار القانوو   قليد الجرعر ل  قر الأيم الم مدة م إركا  الديمقراطيس ؛ 

 2010الدقلي العامل  ار الأ ا يميوو لكئةر قال وزي ل  

 :المقالات العلمية 

  الم مدة الولايات  -القوانين  ك وريس اكى الرقابس م العا   الق ا  أكايس أحمد الحئايئسل ح 

ل 1ل العد 40الجايعس الأر نيسل المجكدل مجكس  راكات اكوم الةريعس قالقانوول  إنموذعا الأيري يس

 ل 2013

   الق ائيس اكى  ك وريس القوانينل مجكس الاع تحا  الق ائلل مخبر أثر الاع تحا  عكوو عي ورل الرقابس

 2013يارش الق ائل اكى حر س ال ةري ل عايعس مح د خي ر بس رةل العد  الراب ل  

  العايسل  قالحريات الحقوق حمايس  القوانين م  ك وريس اكى  الق ائيس الرقابس حس  الةا علل  قر

 ل 7مجكس  راكات إك ييس يعاصرةل  كيس العكوم الإك ييسل عايعس  رب   العراقل العد   

  ال ةري  الجزائر ل مجكس الحقيقسل  كيس لكمريات الأكاكيس م  المس عجكس  الح ايس  نواصريسل  حئاو 

 2018ل  01ل العد   17ت سسل مجكد  الحقوقل عايعس  

   العربلل   المس ق    مجكس  يس دايسل  اربيس  تئ يس  إلى  يدخ   الديمقراطيس  الم اركس يد  قلد الساللل 

 2008  أ  وبر   ل386  العد 
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   لكعكوم الاق صا يس مجكس  كيس بغدا   اصام اكل  بسل رقابس  ك وريس الأنظ س المس قكس  راكس يقارنسل

 ل 2010ل 24ل العد الجايعس

  لكعكوم  الحكل    يالمحق  مجكسل  ال ئظيم القانونل لأنظ س الاك ثئا ل  إسمااي  ال دير ق  اكل الة راق 

 2014ل  السا كس  الثالثل السئس  ل عايعس باب ل العد  قالسياكيس  القانونيس

    الدك ور  قأثره م ترور الرقابس اكى  ك وريس   2008تموز    23اكل ايسى اليعقوبلل تعدي

 ل 2012ل  2ل العد  27القوانين م  رنسال مجكس العكوم القانونيسل عايعس بغدا ل المجكد 

   الر يعلل القانوول  الح ويس اكى  البرلمانيس الرقابس قكائ اكل  اظم  القانونيسل  كيس  العكوم  ل مجكس 

 2007ل  7ل العد 22عايعس بغدا ل المجكد  

   الدك ور ل العد  ا ار ا اشل  قر المجكس الدك ور  م   او ي دأ سمو الدك ورل مجكس المجكس

 ل 2013ل كئس  1

   2001ل  2ل العد 17ا ر الع د اللهل الرقابس اكى  ك وريس القوانينل مجكس عايعس  ية ل المجكد 

 ال زم  ال رقرة قيد  اكى  العكيا العدو مح  س رقابس حوو  ال ورينيل نظرات الرحم  ا د  ا ر 

 2005ل  2 العد  ل 32 المجّكد قالقانوول الةريعس اكوم  المؤق سل مجكس القوانين لإصدار

  ا  صالح ب   اع  ب  راعد الس ر ل نظم الرقابس اكى  ك وريس القوانين م  قو مجكس ال عاقو

 ل 2012ل أبري   51س الحقوقل عايعس المئصورةل العد يالخكيجلل مجكس  كي 

    13اوا  الحر اول الحقوق قالحريات العايس: اطار يرععلل مجكس أ   ال يتل العد 
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  المجكس مجكس  الإ ريقيسل  الدك وريس  الأنظ س  م  الإنساو  حقوق  قت ريس  ترور  عريفل   ايس 

الدك ور ل اد  خاص بأعغاو الئدقة الإ ريقيس بالجزائر حوو ترور القانوو الدك ور  م الجزائرل  

 2014ل 04العد 

  لةتح  حوريسل الرقابس السياكيس اكى  ك وريس القوانينل مجكس الاع تحا  الق ائل الصا رة ا  مخبر

ال ةري ل عايعس   اكى حر س  الق ائل  الاع تحا   يارش  أثر  الراب ل  العد   بس رةل  مح د خي ر 

2008 

   الاع تحا مجكس  المقارنسل  الئظم  م  يقاربس  الدك وريس:  الرقابس  أاجاول حدق   العجاو  لمين  مح د 

العد   ال ةري ل عايعس مح د خي ر بس رةل  الق ائل اكى حر س  أثر الاع تحا   الق ائلل مخبر 

 ل 2013يارش  الراب ل  

   يسل العد  الثانللاك مجكس آ اق  ل  الجزائر  م  العايس  ياتقالحر  لكمقوق  الئسبي   المةتحوميويني أحمدل 

 . 2021ل  13كد  المج

   القانوول مجكس  راكات العايس م  قلس  الق ا  اكى الحريات  أثر اك ق ليس  نورالدي  ا دالس مل 

 . 2014ل أقت  21  ل العد  10قانونيسل المجكد  

  ي  ور عرقش إع ي ل "االميس حقوق الإنساو قال ئو  الثقام"ل المجكس الدقليس لكعكوم الاع  اايسل 

 1998.ل  يس بر  158اليونيس ول العد .

 ل 2005م الدك ور العراقل لعام    ال  انات الدك وريس لكمقوق قالحرياتل  قك  حميد رعيد

 . 2013ل  3ل العد   21مجكس عايعس باب ل  كيس العكوم الإنسانيسل المجكد  
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 ل العلمية:سائالر 

 الدكتوراه: طروحاتأ 
 اذ القاادة حس  يصرةى ال مر ل الرقابس الم  ا لس بين السكر ين ال ةريعيس قال ئةيليس    او لئة

الدك وريسل ركالس لئي  عتحا ة الد  وراه م الحقوقل  كيس الحقوقل عايعس اين شمسل يصرل كئس  

2006 

   ؤاو ق ح  الإك جواب  راكس  الرقابس البرلمانيس اكى أا او الح ويس ح  السحمريط ا دالغنيل

 ل 2006ل  كيس الحقوقل عايعس الحاج لخ ر باتئسل   يقارنس

   ايم بكقاكمل الئظام الو عل قالةرال قحمايس ال ي سل أطرقحس لئي  عتحا ة الد  وراه م القانوو 

 2004ل  - تك ساو - العامل  كيس الحقوق قالعكوم السياكيسل عايعس أبل ب ر بكقايد 

 م    قلس     وراه  عتحا ة   لئي    ركالس  الإنساول  لحقوق   الدقليس  الح ايس   تدايم    رقرة   ندانلل    اقيس 

 1996  الجزائرل  عايعس  ا ئوول  ب   الإ اريس  قالعكوم   الحقوق   يعتحد  القانوول

 راهل  كيس ا  ح ةل لزرقل أثر ككرس ال ةري   اكى الحريات العايس ق  اناتهال أطرقحس    و

 . 2013الحقوق قالعكوم السياكيسل عايعس تك ساول  

  حالس الروارئ قككرات ال  ط الإ ار  "  راكس يقارنس "ل ركالس    مح د الو ي ل ل  مح د الو ي

 1998 كيس الحقوق عايعس اين شمسل    لئي  عتحا ة الد  وراه م الحقوقل
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   الحقوقل  كيس  ل     وراه  ركالسل  حماي تحا  م   الق ا   يصر ق قر  م   الصما س  حريسمح د ا ر حسينل

 ل 1999رةل  القا    عايعس

 

 اجستير:سائل المر 
 العربلل يل رة  تحد بم المغرب  الدك وريس م  قو   م الماعس ير  عتحا ة لئي  إبرا يمل المجالس 

 2010ب  يوكف ب  خدةل كئس  - الحقوقل  كيس الحقوقل عايعس الجزائر

 لل الح  م الاا م م ظ  الظرقف الاك ثئائيسل ركالس لئي  عتحا ة الماعس ير م ب  يوكى اك

 2013ل  3ل  كيس العكوم السياكيس قالإا مل عايعس الجزائرالإا ييسال ةريعات  

 ل ال  انات الق ائيس لحقوق الإنساو ققت السكمل يل رة لئي  عتحا ة الماعس ير م زيداو لوناش

القانوو الدقلي لحقوق الإنساول  كيس الحقوق قالعكوم السياكيسل عايعس يولو  يع ر  تيز  قزقل 

2010 

 راكس  - ع اخ   احل تصئيف الأنظ س السياكيس الكيبراليس اكى أكاش ي دأ الةص  بين السكرات 

ل يل رة لئي  عتحا ة الماعس ير م العكوم السياكيسل  كيس الحقوقل - حالس الئظام السياكل الجزائر 

 2008تئسل  عايعس الحاج لخ ر با

  شمس الدي  يعئصر ل الآليات الأقرقبيس لحقوق الإنساول يل رة ياعس يرل  كيس الحقوق قالعكوم

 2011السياكيسل عايعس مح د خي ر بس رةل 
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  عتحا ة لئي   ركالس  الجزائرل  م  ت ريستحا  م  القا ل  ق قر  القانوو  أنيس  يص ل  قلس  قا ل 

 2010الماعس ير م القانوو العامل  كيس الحقوقل عايعس يئ ور ل  

 الجزائرير العايس م  لكمريات  القانونل  الئظام  قالعكوم يم ارقشل  الحقوق  ياعس يرل  كيس  ركالس  ل 

 ل1999الإ اريسل عايعس الجزائرل  

   يولو  أحمد يصكحل الع قس بين القانوو الدقلي الإنسانل قالقانوو الدقلي لحقوق الإنساول يل رة لئي

ير م القانوو العامل  كيس القانوو قالسياكسل الأ ا يميس العربيس المة وحسل الدانماركل  عتحا ة الماعس 

 2008كئس  

 اتاسوالدر المحاضرات والمطبوعات: 

   الج ور ل باب ل السياكيس  الحرياتأحمد  عايعس  الآ ابل  يوق   كيس  ل 

https://art.uobabylon.edu.iq/. 

   الم مدةل الأيم  ييثاق  الم مدةل  https://www.un.org/ar/about-الأيم 

charter-us/un . 

   عرام. أل يكخص محا رات يقياش الحريات العايسل لرك س السئس الثالثس ليسانس اامل  كيس

ال واقلل   أم  عايعس  السياكيسل  قالعكوم  http://www.univ-الحقوق 

oeb.dz/fdsp  ل 

https://www.un.org/ar/about-us/un-charter
https://www.un.org/ar/about-us/un-charter
http://www.univ-oeb.dz/fdsp
http://www.univ-oeb.dz/fdsp
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   ل محا رة يئةورة اكى يوق   كيس الحقوق  1966حقوق الإنساو م العتحدي  الدقليين لعام

 https://law.tiu.edu.iqال ابعس لجايعس ال ةيلل 

   الد  ور لعر ل يكخص المحا رات الخاصس بمقياش الحريات العايس/ السئس الثالثس قانوو اامل

 قسم الحقوقل عايعس أحمد ب  يحل الونةريسل. تيس سيكت  يعتحد الحقوق قالعكوم السياكيس

  دستور على  الرقابة  شيخاني،  القوانين، ديندار  ية 
http://dindar2008.blogspot.com 

  الحقوقل السياكيس قسم  العكوم  ق  الحقوق  العايسل يعتحد  الحريات  رابح كانسل محا رات م 

 .  2016المر ز الجايعل ال يضل 

   ص حل   لكديمقراطيسل   الهولئد   المعتحد  ير واات  الإنساول  حقوق رياض 

https://nimd.org/ 19ص.ل . 

 ل محا رات م الحريات العايسل يئةورة اكى يوق  عايعس مح د لمين  باغين  زرار  ح ييس

 https://cte.univ-setif2.dzكريفل 

   الانساول برنايج تدري  الدبكوياكيين: برنايج لحقوق الدقلي القانوو يقديسكارة بري ةار ل 

قيكزل  كاقث  نيو عايعس م  كيس الحقوقتاب  ل  الها ئ قالمحيط آكيا يئرقس لةعوب تدريبي

  قو بيانات 

https://law.tiu.edu.iq/wp-content/uploads/2019/09/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%86-3.ppt
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   رقم القانونية  التقارير  المستقلة 60سلسلة  الفلسطينية  الهيئة  مطبوعات   ،
 .لحقوق المواطن

 ل  راكس يئةورة اكى  اكل عوا ل المصا ر الوطئيس ال اريخيس لحقوق الإنساو ايري ا ق رنسا

باب ل   عايعس  الآ ابل  يوق   كيس  الإل ترقنلل  ال عكي ل  الئظام  يوق  

https://art.uobabylon.edu.iq/. 

  غ  او يبرقكل محا رات م حقوق الإنساول يقديس لرك س عتحا ة ال ةا ة المتحئيس لك ماياةل

 ل  2005 كيس الحقوق قالعكوم الإنسانيس باتئسل 

   العايسل الحريات  م  محا رات  ييكو ل  https://moodle.univ-قايش 

chlef.dz/ar/course/info.php?id=924 
  الماعئا  ارتا.. الميثاق العظيم لكمريات م إنجكترال مجكس آ اق برلمانيس اربيسل العد  السا شل

 . 93ل ص. 2017عواو 

   يوق  يازو را لل العراقل  راكس يئةورة اكى  الدك وريس م  القوااد  احترام    انات 

t.orghttps://constitutionne/.02ل ص . 

 :يقديس لرك س السئس أقلى    يل ور الخايسسل محا رات م يا ة الح ايس القانونيس لكمريات العايس

 . 1ل  كيس العكوم الإك ييسل عايعس باتئس: تخصص حقوق الإنساو قالأقكيات المسك سياكتر 

https://art.uobabylon.edu.iq/
https://art.uobabylon.edu.iq/
https://art.uobabylon.edu.iq/
https://moodle.univ-chlef.dz/ar/course/info.php?id=924
https://moodle.univ-chlef.dz/ar/course/info.php?id=924
https://constitutionnet.org/
https://constitutionnet.org/
https://constitutionnet.org/
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  المر ز الوطني لحقوق الإنساول  لي  ال دري  اكى الحقوق المدنيس قالسياكيس لرك س الجايعاتل

 ل 2006الر عس الثانيسل 

 الإا م   قكائ  ققوانين كياكات م الاتصالاتل  راكس كياكس ل مث ك انهوب ير ز

قالمغربل يكخص تئةيل  قتقرير نهائل  راكس م كياكات ققوانين  الأقكط الةرق بكداو م

يوق ل  اكى  يئةور  قالمغربل  الأقكط  الةرق  بكداو  م  الإا م  قكائ  

www.iternews.org   

   سكس ال دري  رقم   لي  ال دري  اكى رصد حقوق الإنساو: ككيةو يس حقوق الإنساول

 2001ل نيويورك قعئيفل 07

 ترنتقع الأنموا 

  : يوقhttps://www.frontlinedefenders.org/ 

   الإنساو لجئوب قال وثي  م مجاو حقوق  لك دري   الم مدة  الأيم  ير ز 

الإنساول   لحقوق  الدقليس  الةراس  العربيسل  قالمئرقس  آكيا  غرب 

http://www.undohacentre.ohchr.org/, 

 الإنساو حقوق  لكعدالسل  عئيف  اايسل   ير ز  يعكويات 

http://www.gicj.org/ 

http://www.undohacentre.ohchr.org/
http://www.undohacentre.ohchr.org/
http://www.undohacentre.ohchr.org/
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   يوق قترور ال  نةأتها  الإنساو..  حقوق  ا دالعاطلل   رة  مح د 

حقوالجزيرةل   تقارير    رة  أخ ار   | قترور ا  نةأتها  الإنساو..  ق 

  (aljazeera.net)قحوارات | الجزيرة نت

 يوق   الدقليس  المعا دات  م   المدنيس  الحقوق ل 

magazine.org-https://www.suwar /. 

   السياكيسل لسئس  الموكواس  ل  1789إا و حقوق الإنساو قالمواط  

encyclopedia.org-https://political/ . 

   باباتوند  أقعي ي  ل حقوقئا حرياتئال اكى الدقامل بياو يئةور اكى

للإك اول  الم مدة  الأيم  صئدقق  يوق  

https://www.unfpa.org/ 

   قلماذا الإنساول  لحقوق  العالمل  الإا و  يا  و  الدقليسل  العةو  يئظ س 

 ل /https://www.amnesty.orgأُصدر؟ل 

   الئجارل يوق  عيتحاو  أقرقبال  م  الاع  اايس  الحقوق  حمايس  آليات 

الإنساول   حقوق  م   راكات 

https://hrightsstudies.sis.gov.eg 
  

https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2007/9/1/%D9%81%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%A3%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7
https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2007/9/1/%D9%81%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%A3%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7
https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2007/9/1/%D9%81%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%A3%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7
https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2007/9/1/%D9%81%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%A3%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7
https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2007/9/1/%D9%81%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%A3%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7
https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2007/9/1/%D9%81%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%A3%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7
https://www.suwar-magazine.org/
https://www.suwar-magazine.org/
https://www.suwar-magazine.org/
https://political-encyclopedia.org/
https://political-encyclopedia.org/
https://political-encyclopedia.org/
https://www.amnesty.org/
https://www.amnesty.org/
https://www.amnesty.org/
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   قالةعوبل الإنساو  لحقوق  الإ ريقيس  الكجئس  يوق  

https://www.achpr.org/ar_legalinstruments
/detail?id=49 

   لعام ال ةريس  ال ئ يس  ال كداو 2009تقرير  م  الإنساو  أي   ل  ديات 

 www. arab-hdr.org.ل  69العربيسل ص

   يير ت رشماق ل الميثاق العربل لحقوق الإنساول يوق  يؤكسس  ارنيغل

 http://carnegieendowment.orgلكس مل 

   يوق   راكات م الثقا ىل  قالتراث  الإنساو  يصرةىل حقوق  يسر  

 https://hrightsstudies.sis.gov.egحقوق الإنساول 

 حريس ق يسؤقليس الصما س بين القانوو الدقلي ل  يى ا دربه ا د المئعم

المغربل القانوو  الأنظ س ق  المحايين ق الح  يوق ل  ق  العرب ق يوق   قوقيين 

 http://www.mohamah.netلالقوانين العربيس

   الإنساول لحقوق  الث ثس  الأعياو  الإا يلل  الدلي  

https://mediaguide.fi/. 

  المدنيسل الحريات  الإنساول  قحقوق  لكديمقراطيس  يواط   يعتحد 

ww.muwatin.birzeit.edu/. 

https://www.achpr.org/ar_legalinstruments/detail?id=49
https://www.achpr.org/ar_legalinstruments/detail?id=49
https://hrightsstudies.sis.gov.eg/
http://www.mohamah.net/answer/user/%D9%85%D9%89+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D9%87+%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B9%D9%85
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  

   الإنساول حقوق  يا ل  الإنساول  لحقوق  السايل  المةوض  ي    

-are-https://www.ohchr.org/ar/what

rights-humanل 

  الإنساول حقوق  يا  ل  اليونيسيفل  يئظ س 

https://www.unicef.org / 

  القانونيس الموكواس  ع  س  الإ اريسل  التراخيص  نحيكلل  كعيد 

 /ency.com-http://www.arabالم خصصسل 

  السياكيسل الموكواس  يوق   العايسل  الحريات  كايل   ي ل 

-http://arab
ency.com.sy/ency/details/2965 

 نيةنوالنصوص القا 

 النصوص الدولية العالمية:   .1

  1945عواو  26ييثاق  ي س الأيم الم مدةل قالمؤرخ م . 

   العتحد الدقلي الخاص بالحقوق المدنيس ق السياكيسل قالمع  د ي  طرف الج عيس العايس للأيم الم مدة

 . 1966 انوو الأقو/  يس بر  16م  

  ي  طرف الج عيس العايس للأيم  العتحد الدقلي لكمقوق الاق صا يس قالاع  اايس قالثقا يسل قالمع  د

 . 1966 انوو الأقو/ يس بر   16الم مدة م 

https://www.ohchr.org/ar/what-are-human-rights
https://www.ohchr.org/ar/what-are-human-rights
https://www.unicef.org/
https://www.unicef.org/
https://www.unicef.org/
http://www.arab-ency.com/
http://www.arab-ency.com/
http://www.arab-ency.com/
http://arab-ency.com.sy/ency/details/2965
http://arab-ency.com.sy/ency/details/2965
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قليمية:  .2  النصوص الدولية الإ

  1950نو  بر   04الاتةاقيس الأقربيس لح ايس حقوق الإنساول قالمع  دة ب اريخ 

 1969نو  بر   22خ الاتةاقيس الأيري يس لحقوق الإنساول قالمع  دة ب اري . 

   1981عواو   28الميثاق الأ ريقل لحقوق الإنساو قالةعوب قالمؤرخ م . 

 2004الإنساو المع  د م يا    الميثاق العربل لحقوق . 

 الإعلانات والمبادئ  .3

   1948 يس بر  10الإا و العالمل لحقوق الإنساو قالمع  د ب اريخ . 

  1990إا و القا رة حوو حقوق الإنساو م الإك م المع  د كئس . 

   إا و الأيم الم مدة بةأو الألةيسل المع  د ي  طرف الج عيس العايس للأيم الم مدة م الجكسس العايس

 2000أيكوو/ك   بر   8

  2001الإا و العالمل حوو ال ئو  الثقام كئس 

  ل ئا  مج    المعكويات 2003إا و ي ا ئ عئيف 

 النصوص القانونية الوطنية:     .4

 رية: النصوص القانونية الجزائ - أ  

 الدستور:   •

  م  المعدو قالم  1996 نو  بر  28 ك ور 

 القوانين العضوية   •
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 ل ي عك   1998يايو كئس    30    الموا   1419صةر اام    4يؤرخ م    01– 98ع و  رقم  القانوو  ال

 باخ صاصات مجكس الدقلس قتئظي ه قا كه 

    ل الصا ر 02الم عك  بالإا مل ج.ر العد     2012يئاير    12المؤرخ م    05- 12القانوو الع و

 . 2012يئاير  15ب اريخ 

 القوانين:  •

   16ل الم عك  بالئةاط الس عل ال صر ل ج.ر رقم  2014 براير    14المؤرخ م     04-14القانوو . 

   الأوامر:  •

  الم     قانوو العقوبات المعدو قالم  م.  1966عواو   08المؤرخ م  155- 66الأير 

   1984ل المعدو لقانوو الأكرة  2005 براير   27الصا ر م  02/ 05الأير رقم . 

 راسيم الم •

   الم     تقرير حالس الحصارل ج.ر   1991عواو    04المؤرخ م    196-91المركوم الرئاكل رقم

 1991عواو   12الصا رة ب اريخ  29رقم 

   حالس الحصارل ج.ر رقم    الم     ر    1991ك   بر    22المؤرخ م    336- 91المركوم الرئاكل

 . 1991ك   بر  25الصا ر م  25

   الصا ر    10الم     اا و حالس الروارئل ج.ر رقم    1992 براير    09المؤرخ م    44- 92المركوم

 . 1992 براير   09ب اريخ 
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   08الم     تمديد يدة حالس الروارئل ج.ر رقم    1992يئاير    06المؤرخ م    02-93المركوم  

 . 1993 براير   7ب اريخ 

 النصوص القانونية الأجنبية:  .ب
 الدساتير: ▪

 1992الدستور الكويتي لسنة 
 الدستور الهولندي 

 2001والمعدل سنة  1991الدستور اليمني لسنة  
• La constitution française de 1958 modifiée et 

complétée.  

 القوانين: ▪
  الأر نل.  2002لسئس     قانيوو الإا م الميرئل قالمس يو 

 قانوو الصما س السو انل 

 قانوو المر واات قالئةر الاياراتل. 

   قانوو المر واات قالئةر القرر 

  انيام يوري  ي عك  بحريس الصما س 1991يوليو  25الصا ر ب اريخ  023-91قانوو رقم 

 Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse  
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